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 قوانين التحكيملوفقاً بطلان حكم التحكيم 
 دول مجلس التعاون الخليجي في

 
 *المحرزيةبن سعيد بنت سالم  أمل الدكتورة/

 
 :المخلص

اعترفت التشريعات الدولية والوطنية المنظمة للتحكيم بالطبيعة الخاصة للتحكيم حتى 
ن تحقق التوازن بين طبيعة التحكيم الخاصة أعليها  لذلك كان لزاما   فاعليته،تدعم 

ولهذا تباينت الأنظمة والتشريعات  القضاء.وضرورة مراجعة أحكام التحكيم عن طريق 
، ومنها القانون لتي نظمت التحكيم التجاري الدولي، فالتشريعات الدولية ا واضحاتباينا  

راجعة حكم التحكيم ، حصرت وسيلة ملأونسيترالالنموذجي للتحكيم الصادر عن لجنة ا
، أما التشريعات الوطنية والتي تأثرت بالقانون في وسيلة وحيدة وهي دعوى الإلغاء

دون النموذجي ماعدا القانون الكويتي فقد حصرت وسيلة مراجعة حكم التحكيم الدولي 
مام محكمة أعلتها التفرقة بين التحكيم الدولي والداخلي وهي دعوى البطلان ولكنها ج

ما القانون الكويتي جعل وسيلة مراجعة حكم التحكيم في دعوى البطلان أ، لثانيةالدرجة ا
ف الاستئناف والتماس وكذلك أجاز الطعن في حكم التحكيم بطرق الطعن المتمثلة 

تعريف دعوى البطلان  ولذا يأتي هذا البحث ليسلّط الضوء على .إعادة النظر
على حكم التحكيم من خلال هذه وطبيعتها، وأسباب رفعها ونطاق رقابة القضاء 

الدعوى، وهل هي وسيلة للطعن في حكم التحكيم من الناحية الموضوعية ام من الناحية 
 الشكلية، وهل للقضاء سلطة التصدي لموضوع النزاع والفصل فيه.

 
 البطلاندعوى  - التحكيممراجعة حكم  - للتحكيمالطبيعة الخاصة  :مفتاحيةالالكلمات 
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Abstract: 
International and national legislation regulating arbitration 
recognized the special nature of arbitration in order to support its 
effectiveness. Therefore, it was obligated to achieve balance 
between the special nature of arbitration and the need to review 
provisions of arbitration through the judiciary. For this reason, the 
regulations and legislations clearly differed, as the international 
legislation regulating international commercial arbitration, 
including the Model Law on Arbitration issued by the 
UNCITRAL Commission, limited the methods of reviewing 
arbitration provision to a single method, which is the cancellation 
action. As for the national legislation, affected by the Model Law 
excluding the Kuwaiti law, limited the methods of reviewing the 
international arbitration provision without distinguishing between 
international and internal arbitration, which is the annulment 
proceedings, but made it before the court of Second Instance. As 
for Kuwaiti law, it made the methods of reviewing the arbitration 
provision in the annulment proceedings, as well as authorizing the 
rebuttal procedure against the arbitration provision by remedies 
represented in the appeal and the petition to reconsider. Therefore, 
this research comes to shed light on the definition and nature of 
annulment proceedings, the reasons for filing it and the scope of 
the judicial oversight over the arbitration provision through such 
proceedings, and whether it is a remedy for the arbitration 
provisions in terms of substantive or formal terms, and whether 
the judiciary has the authority to address the subject-matter of the 
dispute and adjudicating on it. 
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ةـــالمقدم
للأحكام المتعلقة بالطعن على  اعند وضعه الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالتحكيمإن 

التوفيق بين اعتبارين، الأول نهائية الحكم، والثاني فرض نوع من  تحكم التحكيم، راع
ز لم يج   وفي سبيل تحقيق ذلك، (1)الرقابة القضائية على الحكم لضمان صحته وعدالته

للأطراف الطعن على حكم التحكيم بطرق الطعن المنصوص عليها في القانون، وإنما 
حصر الطعن في حكم التحكيم في طريق واحد وهو رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم 
وذلك لإصلاح الأخطاء التي أصابت حكم التحكيم دون التطرق إلى موضوع النزاع، 

 ددها القانون على سبيل الحصر. ويتم رفع دعوى بالبطلان بناء على أسباب ح
والحكمة من إقصاء القضاء عن مراجعة حكم التحكيم من الناحية الموضوعية، هي 
ا عن  تحقيق الأهداف المرجوة من التحكيم كوسيلة سريعة ونهائية لفض المنازعات بعيد 
 ساحات المحاكم، وهو ما يتفق مع متطلبات التجارة الدولية من سرعة استقرار المراكز

 . (2)القانونية
وأسباب  وطبيعتها،لى البحث عن تعريف دعوى البطلان إنه يدعونا إف تقدم،ووفقا  لما 

وهل هي وسيلة  الدعوى،رفعها ونطاق رقابة القضاء على حكم التحكيم من خلال هذه 
وهل للقضاء  الشكلية،م من الناحية أم التحكيم من الناحية الموضوعية للطعن في حك

  فيه؟سلطة التصدي لموضوع النزاع والفصل 
يخصص الأول  مباحث، ةلى ثلاثإهذه التساؤلات تقتضي تقسيم دراستنا  عنلإجابة ا

 التحكيم،ويخصص الثاني في أسباب بطلان حكم  وطبيعتها،ماهية دعوى البطلان 
مة التحكيم النظام الإجرائي لدعوى بطلان حكم التحكيم في أنظويخصص الثالث في 

 الوطنية والدولية.

                                                           
يثيرها القضاء، راجع: فاطمة صلاح الدين رياض يوسف، نطاق اختصاص القضاء بالمسائل التي  )1(

 وما بعدها.  262، صم2009رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 
 . 284انظر: أحمد السيد الصاوي، الوجيز في التحكيم، ص )2(
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 المبحث الأول
 ماهية دعوى البطلان والتفرقة بينها وبين طرق الطعن

في هذا المبحث سوف نحدد ماهية دعوى البطلان وبيان طبيعتها، وتمييزها عن 
غيرها لدعوى البطلان الأصلية للأحكام القضائية وطرق الطعن المنصوص عليها في 
قانون المرافعات. وسيتضح من خلال الدراسة في هذا المبحث أن نظام الطعن بالطرق 

كيم فالطريق الوحيد لإبطال حكم التحكيم هو العادية وغير العادية لا يقبلها حكم التح
 الوطنية.وكذلك سوف نتعرف على موقف التشريعات رفع دعوى أصلية ببطلانه. 

 : ثلاثة مطالبووفق ا على ما تقدم، سوف نقسم هذا المبحث إلى 
 المطلب الأول: تعريف دعوى البطلان وطبيعتها. 

المطلب الثاني: التفرقة بين دعوى بطلان حكم التحكيم ودعوى البطلان الأصلية 
 وطرق الطعن. 

 .المطلب الثالث: قصر مراجعة حكم التحكيم على دعوى البطلان
 

 المطلب الأول
 وطبيعتهاتعريف دعوى البطلان 

عرف بعض الفقه البطلان بأنه تكييف قانوني لعمل يخالف لنموذجه القانوني مخالفة 
على  . ويترتب(3)كاملا  تؤدي إلى عدم إنتاج الآثار التي يرتبها عليه القانون إذا كان 

توافر عيب البطلان عدم إنتاج الآثار القانونية، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل 
 . (4)طلالباالعمل أو الإجراء 

                                                           
وما  8، صم1997انظر: فتحي والي، نظرية البطلان في قانون المرافعات، طبعة نادي القضاة،  )3(

 . 2بعدها، هامش رقم 
ول البطلان انظر: عبد الباسط جميعي، مبادئ المرافعات، دار الفكر للمزيد من التعريفات ح )4(

، غنام محمد غنام، 484، حسني المصري، التحكيم التجاري الدولي، ص371، صم1974العربي، 
نظرية الانعدام في الإجراءات الجزائية مقارنة بالانعدام في قانون المرافعات، طبعة أولى، مطبوعات 

بد الحميد الشواربي، البطلان الإجرائي والموضوعي، منشأة المعارف، . ع25، صم1999الكويت، 
 . 2، صم1991بالإسكندرية، 
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ا نوعي ا،  همبتدئولهذا فإن دعوى البطلان تعتبر دعوى  تختص بها المحكمة اختصاص 
. ومن ثم، فإن (5)الطعنتفصل فيها بحكم انتهائي لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق 

المحكمة المختصة بدعوى البطلان ينحصر اختصاصها في الإطار الخارجي للحكم، 
كوجود اتفاق على التحكيم، وتقيد هيئة التحكيم بالقانون الذي اتفق عليه الأطراف، وعدم 
مخالفته للنظام العام، فالنزاع لا يطرح عليها لتفصل فيه من جديد، ولا يجوز لها أن 

 .(6)عدالتهع ما فصل فيه الحكم محل الطعن، ومدى تتطرق لموضو 
وتتميز دعوى البطلان بوجود نظام إجرائي خاص بها من حيث تحديد أسبابها على 
سبيل الحصر وميعاد رفعها وأثره على التنفيذ والمحكمة المختصة بها وعدم تصديها 

إجرائي في لموضوع النزاع، فهي دعوى لتوقيع جزاء البطلان لعيب موضوعي أو لعيب 
 .(7)ينهيهاالحكم باعتباره آخر إجراء في الخصومة الذي 

وتجدر الإشارة، أن المشرع قصد من إلغاء نظام الطعن سرعة تحقيق العدالة وجعل 
إلا أن الفقه انتقد مسلك المشرع في  (8)المقضيالحكم بمجرد صدوره حائز لقوة الأمر 
ا حصري ا ن أسباب البطلان لا تتسع لحالات التي إحيث  ؛تحديده لأسباب البطلان تحديد 

كان يشملها الطعن بالتماس إعادة النظر، كغش الخصوم أو صدور الحكم بناء على 
ورقة مزورة أو شهادة زور أو حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في 
الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها، كما لا تتسع لحالات الخطأ في تطبيق 

ون أو تأويله أو مخالفته، والتي كان يمكن علاجها عن طريق الطعن في حكم القان
التحكيم بالاستئناف وهو لم يعد ممكن ا، الأمر الذي يغلق على المحكوم ضده كل طريق 

 .(9)الخطألإصلاح 

                                                           
 . 351انظر: أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص )5(
 راجع: أحمد السيد صاوي، الإشارة السابقة.  )6(
 . 11راجع: سيد أحمد محمود، دعوى بطلان حكم التحكيم، ص )7(
، محمود مصطفى يونس، 681راجع: فتحي والي، التحكيم في المنازعات الوطنية والدولية، ص )8(

 . 486المرجع في أصول التحكيم، ص
، 142، محمد بدران، مذكرات في حكم التحكيم، ص309انظر: محسن شفيق، التحكيم، ص )9(

نازعات الوطنية ، فتحي والي، التحكيم في الم229مختار بريري، التحكيم التجاري الدولي، ص
، عبد الحميد الأحدب، موسوعة التحكيم، 75، عيد القصاص، حكم التحكيم، ص682ص والدولية،
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 المطلب الثاني
 التفرقة بين دعوى بطلان حكم التحكيم
 ودعوى البطلان الأصلية وطرق الطعن

إن دعوى بطلان حكم التحكيم تختلف عن دعوى البطلان الأصلية، كما أن دعوى 
 طريق ا من طرق الطعن في الأحكام.بطلان حكم التحكيم ليست 

إن دعوى بطلان حكم التحكيم تختلف عن دعوى البطلان الأصلية، وذلك من حيث 
دعوى بطلان حكم التحكيم على أسباب وردت على  ينصب محل حيث ؛والميعادالمحل 

سبيل الحصر وهي تمس اتفاق التحكيم أو خصومة التحكيم، كالإخلال بحق الدفاع، أو 
، وإن كانت (10)الحكموقوع بطلان في حكم التحكيم أو في إجراءات التحكيم أثر في 

تفاق دعوى بطلان حكم التحكم تستوعب بعض حالات الانعدام مثل تجاوز حدود ا
أما دعوى البطلان  ،(11)المحكمينالتحكيم أو صدور الحكم من عدد زوجي من 

، فالحكم المنعدم هو (12) الباطلالأصلية يكون محلها هو الحكم المنعدم فقط دون الحكم 
الحكم الذي تجرد من أركانه الأساسية )الأشخاص والموضوع والسبب(، كأن يصدر من 

د شخص متوفي أو في مسألة لا يجوز التحكيم شخص ليست له ولاية التحكيم أو ض
ا منذ صدوره، فيها، بحيث يعتريه عيب يفقده كيانه وصحته ويحول دون اعتبا ره موجود 

القاضي به سلطته ولا يرتب حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه  فلا يستنفد

                                                                                                                                                       
، محمود مصطفى يونس، 354، أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص204الجزء الأول، ص

 وما بعدها.  486المرجع في أصول التحكيم، ص
 . 15التحكيم، ص راجع: سيد أحمد محمود، دعوى بطلان حكم )10(
، معتز عفيفي، نظام الطعن على حكم 145راجع: خالد أحمد حسن، بطلان حكم التحكيم، ص )11(

 . 367التحكيم، ص
أن الحكم المنعدم يكون غير موجود، أما الحكم الباطل فهو موجود ولكن شابه بعض العيوب  )12(

صب على صحة الحكم. ولذلك أفقدته صحته، فالانعدام ينصب على وجود الحكم، أما البطلان ين
فالحكم المنعدم يكون محلا  لدعوى البطلان الأصلية، أما الحكم الباطل يكون محلا  لطرق الطعن 

 وما بعدها(.  365العادية انظر )معتز عفيفي، نظام الطعن على حكم التحكيم، ص
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 المطلب الثاني
 التفرقة بين دعوى بطلان حكم التحكيم
 ودعوى البطلان الأصلية وطرق الطعن

إن دعوى بطلان حكم التحكيم تختلف عن دعوى البطلان الأصلية، كما أن دعوى 
 طريق ا من طرق الطعن في الأحكام.بطلان حكم التحكيم ليست 

إن دعوى بطلان حكم التحكيم تختلف عن دعوى البطلان الأصلية، وذلك من حيث 
دعوى بطلان حكم التحكيم على أسباب وردت على  ينصب محل حيث ؛والميعادالمحل 

سبيل الحصر وهي تمس اتفاق التحكيم أو خصومة التحكيم، كالإخلال بحق الدفاع، أو 
، وإن كانت (10)الحكموقوع بطلان في حكم التحكيم أو في إجراءات التحكيم أثر في 

تفاق دعوى بطلان حكم التحكم تستوعب بعض حالات الانعدام مثل تجاوز حدود ا
أما دعوى البطلان  ،(11)المحكمينالتحكيم أو صدور الحكم من عدد زوجي من 

، فالحكم المنعدم هو (12) الباطلالأصلية يكون محلها هو الحكم المنعدم فقط دون الحكم 
الحكم الذي تجرد من أركانه الأساسية )الأشخاص والموضوع والسبب(، كأن يصدر من 

د شخص متوفي أو في مسألة لا يجوز التحكيم شخص ليست له ولاية التحكيم أو ض
ا منذ صدوره، فيها، بحيث يعتريه عيب يفقده كيانه وصحته ويحول دون اعتبا ره موجود 

القاضي به سلطته ولا يرتب حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه  فلا يستنفد

                                                                                                                                                       
، محمود مصطفى يونس، 354، أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص204الجزء الأول، ص

 وما بعدها.  486المرجع في أصول التحكيم، ص
 . 15التحكيم، ص راجع: سيد أحمد محمود، دعوى بطلان حكم )10(
، معتز عفيفي، نظام الطعن على حكم 145راجع: خالد أحمد حسن، بطلان حكم التحكيم، ص )11(

 . 367التحكيم، ص
أن الحكم المنعدم يكون غير موجود، أما الحكم الباطل فهو موجود ولكن شابه بعض العيوب  )12(

صب على صحة الحكم. ولذلك أفقدته صحته، فالانعدام ينصب على وجود الحكم، أما البطلان ين
فالحكم المنعدم يكون محلا  لدعوى البطلان الأصلية، أما الحكم الباطل يكون محلا  لطرق الطعن 

 وما بعدها(.  365العادية انظر )معتز عفيفي، نظام الطعن على حكم التحكيم، ص
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ا ترفع فيه دعوى بطلان حكم التحكيم وأمام كما ، (13)التصحيح ا محدد  حدد المشرع ميعاد 
حين دعوى البطلان الأصلية لا تتقيد بميعاد معين، فيمكن أن ترفع  معينة فيمحكمة 

ا عن مرحلة   .(14)التنفيذفي أي وقت، وفي أي مرحلة من مراحل الخصومة، بل وأيض 
بني عليها الحكم، والأوضاع التي  قد يحدث خطأ في الحكم يتعلق بالإجراءات التيو 

صدوره أو بالحكم ذاته، فقد يقع الخطأ في تطبيق القانون أو في تقدير الوقائع ة لابس
فالوسيلة لمراجعة الحكم القضائي وإصلاح هذا الخطأ في  ،(15)منهاواستخلاص النتائج 

الحكم هي الطعن عليه ممن صدر ضده بطرق الطعن المنصوص عليها في القانون 
وطرق الطعن قد تكون طرق عادية وهي الاستئناف، وطرق  ،وفي المواعيد التي حددها

 .(16)العلياطعن غير عادية وهي التماس إعادة النظر والنقض أو التمييز أو 
حكام من حيث الهدف حكم التحكيم تتميز عن الطعن في الأ بطلاندعوى  في حين

ومن حيث أسبابها وميعاد رفعها وسلطة المحكمة  فيها،منها ومحلها وموضوع الطلب 
التنازل عن الحق في رفعها قبل صدور  لا يجوزنه أعن  فضلا   فيها،في نظرها والحكم 

حكم القضائي ليس في حين يجوز التنازل عن الحق في الطعن في الأ التحكيم،حكم 
 .(17)الحكم ابل قبل رفع الدعوى التي سيصدر فيه صدوره،قبل 

                                                           
لتحكيم، ، عيد القصاص، حكم ا15انظر: سيد أحمد محمود، دعوى بطلان حكم التحكيم، ص )13(

. أحمد السيد صاوي، بطلان حكم التحكيم، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر السنوي السادس عشر 242ص
، م2008أبريل،  30-28للتحكيم التجاري الدولي، كلية الحقوق جامعة الإمارات في الفترة من 

 .367، معتز عفيفي، نظام الطعن، ص764ص
، معتز عفيفي، نظام الطعن على 15كيم، صانظر: سيد احمد محمود، دعوى بطلان حكم التح )14(

 . 368حكم التحكيم، ص
، أحمد السيد صاوي، الوجيز في 664انظر: فتحي والي، الوسيط في القضاء المدني، ص )15(

، وجدي راغب فهمي، 63، سيد أحمد محمود، دعوى بطلان حكم التحكيم، ص346التحكيم، ص
 . 650النظرية العامة للعمل القضائي، ص

، 348، أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص756ع: رمزي سيف، الوسيط، صراج )16(
حمد خليفة الشرقاوي، التنظيم أ. 490المرجع في أصول التحكيم، ص محمود مصطفى يونس،

الثاني كلية الحقوق طنطا  القضائي لبطلان حكم التحكيم، ورقة علمية مقدمة للمؤتمر العلمي السنوي 
 .14ص ،م2015بريل، أ 29-30

 . 90، ص م2008كيم ، دار النهضة العربية ، انظر: عبد التواب مبارك ، بطلان حكم التح )17(
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 لثالثاالمطلب 
 قصر مراجعة حكم التحكيم على دعوى البطلان

لمعالجة الأخطاء أو العيوب التي قد تلحق بحكم التحكيم، فقد تباين موقف القوانين 
الوطنية، فبعضها يمنع الطعن في حكم التحكيم بطرق الطعن في الحكم القضائي، 

ن، والبعض وبالمقابل حصرت إمكانية مراجعة حكم التحكيم عن طريق دعوى البطلا
الآخر أجاز الطعن في حكم التحكيم بطرق الطعن فضلا  عن إمكانية رفع دعوى بطلان 

 حكم التحكيم.
بطريق دعوى البطلان، لمراجعة ومراقبة قوانين دول مجلس التعاون الخليجي  أخذت

المشرع قد أغلق باب الطعن على حكم التحكيم بأي طريق  إنحيث  ،(18)التحكيم حكم
من طرق الطعن العادية وغير العادية، وحدد بأن يكون الطريق الوحيد لمراجعة ومراقبة 

وهذا يؤدي إلى القول، بأن أحكام التحكيم بمجرد  ،حكم التحكيم هو رفع دعوى البطلان
ريق من طرق الطعن ، بمعنى لا يجوز الطعن فيها بأي طةصدورها تصبح بات

المعروفة، ومن ثم يتحقق الغرض من التحكيم والمتمثل في السرعة والسهولة والبساطة 
 الكويتي، فقدالوضع في القانون  ماأ ،(19)التحكيموعدم الكلفة في الفصل في قضايا 

على حكم التحكيم بطرق الطعن الأخرى والمتمثلة في  والطعنجمع بين دعوى البطلان 
ن المشرع وضع إف( 186نص المادة )ل وفقا  الطعن بالاستئناف والتماس إعادة النظر، 

القاعدة وهي عدم جواز استئناف حكم التحكيم إلا إذا اتفق الخصوم على جواز 
من مسلك  ةالحكمو  ،فالأصل هو عدم جواز الاستئناف والاستثناء هو الجواز ،استئنافه

وا إلى التحكيم رغبة منهم في تبسيط الإجراءات على ئالمشرع هي أن الخصوم، التج
                                                           

( من قانون التحكيم 49( من قانون التحكيم العماني والمقابلة للمادتين )52نصت المادة ) انظر: )18(
لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر  -1" :( من قانون التحكيم القطري بقولها33السعودي والمادة )

يجوز رفع دعوى  -2طبق ا لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانون ا. 
( من قانون 34/1بطلان حكم التحكيم وفق ا للأحكام المبنية في المادتين الآتيتين". كما نصت المادة )

ي على أنه "لا يجوز الطعن في قرار تحكيم أمام إحدى المحاكم، إلا التحكيم البحريني والقانون النموذج
( من قانون 53( من هذه المادة". وكذلك نصت المادة )3( و)2بطلب إلغاء يقدم وفق ا للفقرتين )

لا يقبل الاعتراض على حكم التحكيم إلا بموجب رفع دعوى بطلان الى " :التحكيم الإماراتي على أنه
  ."نظر طلب المصادقة على الحكمثناء المحكمة أو أ

 وما يليها.  414انظر: عبد الله عيسى على الرمح، حكم التحكيم، ص )19(
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 لثالثاالمطلب 
 قصر مراجعة حكم التحكيم على دعوى البطلان

لمعالجة الأخطاء أو العيوب التي قد تلحق بحكم التحكيم، فقد تباين موقف القوانين 
الوطنية، فبعضها يمنع الطعن في حكم التحكيم بطرق الطعن في الحكم القضائي، 

ن، والبعض وبالمقابل حصرت إمكانية مراجعة حكم التحكيم عن طريق دعوى البطلا
الآخر أجاز الطعن في حكم التحكيم بطرق الطعن فضلا  عن إمكانية رفع دعوى بطلان 

 حكم التحكيم.
بطريق دعوى البطلان، لمراجعة ومراقبة قوانين دول مجلس التعاون الخليجي  أخذت

المشرع قد أغلق باب الطعن على حكم التحكيم بأي طريق  إنحيث  ،(18)التحكيم حكم
من طرق الطعن العادية وغير العادية، وحدد بأن يكون الطريق الوحيد لمراجعة ومراقبة 

وهذا يؤدي إلى القول، بأن أحكام التحكيم بمجرد  ،حكم التحكيم هو رفع دعوى البطلان
ريق من طرق الطعن ، بمعنى لا يجوز الطعن فيها بأي طةصدورها تصبح بات

المعروفة، ومن ثم يتحقق الغرض من التحكيم والمتمثل في السرعة والسهولة والبساطة 
 الكويتي، فقدالوضع في القانون  ماأ ،(19)التحكيموعدم الكلفة في الفصل في قضايا 

على حكم التحكيم بطرق الطعن الأخرى والمتمثلة في  والطعنجمع بين دعوى البطلان 
ن المشرع وضع إف( 186نص المادة )ل وفقا  الطعن بالاستئناف والتماس إعادة النظر، 

القاعدة وهي عدم جواز استئناف حكم التحكيم إلا إذا اتفق الخصوم على جواز 
من مسلك  ةالحكمو  ،فالأصل هو عدم جواز الاستئناف والاستثناء هو الجواز ،استئنافه

وا إلى التحكيم رغبة منهم في تبسيط الإجراءات على ئالمشرع هي أن الخصوم، التج
                                                           

( من قانون التحكيم 49( من قانون التحكيم العماني والمقابلة للمادتين )52نصت المادة ) انظر: )18(
لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر  -1" :( من قانون التحكيم القطري بقولها33السعودي والمادة )

يجوز رفع دعوى  -2طبق ا لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانون ا. 
( من قانون 34/1بطلان حكم التحكيم وفق ا للأحكام المبنية في المادتين الآتيتين". كما نصت المادة )

ي على أنه "لا يجوز الطعن في قرار تحكيم أمام إحدى المحاكم، إلا التحكيم البحريني والقانون النموذج
( من قانون 53( من هذه المادة". وكذلك نصت المادة )3( و)2بطلب إلغاء يقدم وفق ا للفقرتين )

لا يقبل الاعتراض على حكم التحكيم إلا بموجب رفع دعوى بطلان الى " :التحكيم الإماراتي على أنه
  ."نظر طلب المصادقة على الحكمثناء المحكمة أو أ

 وما يليها.  414انظر: عبد الله عيسى على الرمح، حكم التحكيم، ص )19(
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كأصل عام، من إجراءات المرافعات، مما يجعل فتح باب  يأنفسهم باختيار طريق معف
الطعن مفوت ا عليهم أحد دوافعهم الأساسية لاختيار طريق التحكيم، ومنصوب ا على 

وعند وجود اتفاق الخصوم على  ،(20)خلفية القضاء من باب العودة بهم إلى ساح
فإن الاستئناف يرفع أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية،  ،استئناف حكم التحكيم

ويخضع للقواعد المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم، فتودع صحيفة 
بنظر النزاع، ويكون الميعاد المقرر  إدارة كتاب المحكمة المختصة أصلا   الاستئناف

ومن جهة  ،ثلاثين يوم ا، يبدأ من تاريخ إيداع أصل الحكم إدارة كتاب المحكمة المختصة
( حدد حالات معينة لا يجوز فيها الاستئناف، ولا 186أخرى، المشرع بموجب المادة )

  .(21)ذلكيصح للخصوم الاتفاق على غير 
الكويتي الطعن في حكم التحكيم بالتماس إعادة النظر. أجاز قانون المرافعات كما 

"ترفع دعوى البطلان  :( من قانون المرافعات الكويتي على أنه187حيث نصت المادة )
بنظر النزاع بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى وذلك خلال  أصلا  إلى المحكمة المختصة 

( في الحالات 149لأحكام المادة ) ثلاثين يوم ا من إعلان الحكم، ويبدأ هذا الميعاد وفق ا
 أجلها التماس إعادة النظر....". التي يتحقق فيها سبب من الأسباب التي يجوز من

كويتي، إن المشرع الكويتي جعل حالات  اتمرافع( 187ويتبين من نص المادة )
 الطعن بالتماس إعادة النظر هي من أسباب رفع دعوى البطلان على حكم التحكيم. 

                                                           
، حسني المصري، قانون 354انظر: عزمي عبد الفتاح عطية، قانون التحكيم الكويتي، ص )20(

 ، عبد الله484، نجيب أحمد عبد الله ثابت الجبلي، المرجع السابق، ص477التحكيم التجاري، ص
، يعقوب يوسف صرخوه، أحكام المحكمين وتنفيذها، 407عيسى علي الرمح، حكم التحكيم، ص

 . 212ص
، وما بعدها، عبد الله عيسى 355انظر في هذا: عزمي عبد الفتاح، قانون التحكيم الكويتي، ص )21(

ا بالصوما بعدها.  409الرمح، حكم التحكيم، ص لح. لأن وهذه الحالات هي: إذا كان المحكم مفوض 
الحكم في هذه الحالة لا يتقيد بقواعد القانون الموضوعي، ولا يقبل عندئذ الحكم الطعن بالاستئناف ولو 

و إذا كان التحكيم صادر ا بشأن نزاع في الاستئناف، إذ أن أا بالنظام العام. كان سبب الطعن متعلق  
جواز الاستئناف عندئذ يجعل التقاضي على ثلاث درجات. بمعنى أن هيئة التحكيم تؤدي وظيفة 
محكمة الاستئناف، حيث إن التقاضي على درجتين فلا يجوز استئناف الحكم الصادر من محكمة 

تتجاوز خمسمائة دينار، فهو النصاب الانتهائي للأحكام فلا التحكيم. او إذا كانت قيمة الدعوى لا 
 يجوز استئنافه. 
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كونه لم يسمح  –ما عدا الكويتي-مسلك يحمد عليه المشرع في القوانين الوطنية وهذا 
النزاع الطعن في حكم التحكيم بالاستئناف والتماس إعادة النظر، مساو بينه  لأطراف

وهذا  الدولية،من المحاكم العادية خصوصا  في المنازعات التجارة وبين الحكم الصادر 
النزاع من تفضيلهم اللجوء الى التحكيم  أطرافمر يتنافى مع الحكمة التي يتوخاها الأ

والمتمثلة في سرعة الفصل في النزاع بخلاف ما هو عليه عند  العادي،دون القضاء 
من جانب أخر نتفق مع  أمامهامد التقاضي أوالتي يطول  ،طرحه أمام المحاكم العادية

رفع ت الطعن بالتماس إعادة النظر ضمن أسباب المشرع الكويتي وذلك بجعل حالا
دراج هذه إدعوى البطلان على حكم التحكيم، وعليه ندعو المشرع في القوانين الوطنية 

 .الحالات ضمن أسباب رفع دعوى البطلان
 

 المبحث الثاني
 أسباب دعوى بطلان حكم التحكيم

التحكيم. لقد حصرت قوانين دول مجلس التعاون الخليجي أسباب دعوى بطلان حكم 
وتمثلت هذه الأسباب في الأسباب الموضوعية والأسباب الشكلية والأسباب المتعلقة 

وفي حال عدم توافر أحد الأسباب الموجبة للبطلان والتي وردت على  ،(22)بالنظام العام
وهذا ما أكدته محكمة الاستئناف  التحكيم،سبيل الحصر لا تقبل دعوى بطلان حكم 

"ان ما ذكره الطاعن في حكم التحكيم لا يندرج ضمن حالات البطلان  :السعودية بقولها
ما ذكره في دعواه هو ن أذلك  عودي،السالتي حددتها المادة خمسون من نظام التحكيم 

ولا يجوز  النظام،اعتراض في موضوع الحكم هو خارج عن حالات الطعن التي حددها 
، حكمت وفقا  للفقرة الرابعة من المادة الخمسين من النظام ذاته بحثه،لهذه المحكمة 

وهذا ما سنتناوله تفصيلا  ، (23)"مر بتنفيذه فيما قضى بهالمحكمة بتأييد حكم التحكيم والأ
 .ة مطالبثلاثوذلك في 

                                                           
( من قانون التحكيم السعودي 50( من قانون التحكيم العماني والمقابلة للمادة )52المادة )راجع:  )22(

دة ( من قانون المرافعات الكويتي كذلك الما186( من قانون التحكيم الاماراتي و المادة )53والمادة )
( من قانون التحكيم البحريني والمقابلة 34( من القانون النموذجي للتحكيم والتي تطابقها المادة )34)

 ( من القانون التحكيم القطري.33للمادة )
هجرية منشور في مجلة  1435راجع: ديوان المظالم ، محكمة الاستئناف المدنية ، حكم صدر  )23(

 .349، صثامن والعشرون ، العدد الم2015،  التحكيم العالمية
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كونه لم يسمح  –ما عدا الكويتي-مسلك يحمد عليه المشرع في القوانين الوطنية وهذا 
النزاع الطعن في حكم التحكيم بالاستئناف والتماس إعادة النظر، مساو بينه  لأطراف

وهذا  الدولية،من المحاكم العادية خصوصا  في المنازعات التجارة وبين الحكم الصادر 
النزاع من تفضيلهم اللجوء الى التحكيم  أطرافمر يتنافى مع الحكمة التي يتوخاها الأ

والمتمثلة في سرعة الفصل في النزاع بخلاف ما هو عليه عند  العادي،دون القضاء 
من جانب أخر نتفق مع  أمامهامد التقاضي أوالتي يطول  ،طرحه أمام المحاكم العادية

رفع ت الطعن بالتماس إعادة النظر ضمن أسباب المشرع الكويتي وذلك بجعل حالا
دراج هذه إدعوى البطلان على حكم التحكيم، وعليه ندعو المشرع في القوانين الوطنية 

 .الحالات ضمن أسباب رفع دعوى البطلان
 

 المبحث الثاني
 أسباب دعوى بطلان حكم التحكيم

التحكيم. لقد حصرت قوانين دول مجلس التعاون الخليجي أسباب دعوى بطلان حكم 
وتمثلت هذه الأسباب في الأسباب الموضوعية والأسباب الشكلية والأسباب المتعلقة 

وفي حال عدم توافر أحد الأسباب الموجبة للبطلان والتي وردت على  ،(22)بالنظام العام
وهذا ما أكدته محكمة الاستئناف  التحكيم،سبيل الحصر لا تقبل دعوى بطلان حكم 

"ان ما ذكره الطاعن في حكم التحكيم لا يندرج ضمن حالات البطلان  :السعودية بقولها
ما ذكره في دعواه هو ن أذلك  عودي،السالتي حددتها المادة خمسون من نظام التحكيم 

ولا يجوز  النظام،اعتراض في موضوع الحكم هو خارج عن حالات الطعن التي حددها 
، حكمت وفقا  للفقرة الرابعة من المادة الخمسين من النظام ذاته بحثه،لهذه المحكمة 

وهذا ما سنتناوله تفصيلا  ، (23)"مر بتنفيذه فيما قضى بهالمحكمة بتأييد حكم التحكيم والأ
 .ة مطالبثلاثوذلك في 

                                                           
( من قانون التحكيم السعودي 50( من قانون التحكيم العماني والمقابلة للمادة )52المادة )راجع:  )22(

دة ( من قانون المرافعات الكويتي كذلك الما186( من قانون التحكيم الاماراتي و المادة )53والمادة )
( من قانون التحكيم البحريني والمقابلة 34( من القانون النموذجي للتحكيم والتي تطابقها المادة )34)

 ( من القانون التحكيم القطري.33للمادة )
هجرية منشور في مجلة  1435راجع: ديوان المظالم ، محكمة الاستئناف المدنية ، حكم صدر  )23(

 .349، صثامن والعشرون ، العدد الم2015،  التحكيم العالمية
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 المطلب الأول
 حكم التحكيملبطلان الموضوعية سباب الأ

الموضوعية لبطلان حكم التحكيم هي الأسباب التي تتعلق باتفاق  بالأسبابقصد ي  
لى قضاء إذا كان اللجوء إف الاتفاق هذا ومدى تجاوز هيئة التحكيم لحدود التحكيم،

اتفق  إذالا إلى التحكيم إنه لا يمكن اللجوء إف الأصل،الدولة لفض المنازعات هو 
ن يشترط لصحة حكم التحكيم ان يصدر بناء أعليه  ذلك، ويترتبالنزاع على  أطراف

 .ا  قائمزال  ن يكون هذا الاتفاق ماأعلى اتفاق صحيح على التحكيم و 
 التالي:لى فرعين على النحو إولذلك سوف نقسم هذا المطلب 

  
 الفرع الأول

 إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق
 باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بانتهاء مدته

إن أسباب البطلان قد ترجع إلى عدم وجود اتفاق تحكيم من الأساس، أو لبطلانه أو 
وسوف ن حكم التحكيم. لسقوطه بانقضاء مدته، وقد تكفي أي منها لرفع دعوى بطلا

 تباعا .نتناولها بالتفصيل 
 

 الغصن الأول
 عدم وجود اتفاق تحكيم

إن أساس التحكيم هو اتفاق الطرفين، وقد يتخذ صورة شرط أو صورة مشارطه. 
ويجب أن تتوافر في اتفاق التحكيم الشروط الموضوعية وهي الرضا والأهلية والمحل، 

 . (24) النزاعكما يجب أن تتوافر الشروط الشكلية فيه وهي الكتابة، وتحديد موضوع 
لتحكيم، إلا يوجد اتفاق بين الطرفين على ا في الواقع يندر صدور حكم تحكيم دون أن

فقد يقدم المحتكم لهيئة التحكيم أوراق ا، كخطابات متبادلة  ،حدوثه أنه من المتصور عمل
أو خطاب نوايا، فيستمد المحكم ولايته بالنزاع منها باعتبارها تتضمن اتفاق تحكيم، في 

                                                           
، 361، أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص722راجع: فتحي والي، التحكيم، ص )24(

، محمد مهدي عبد الوهاب حجيري، بطلان حكم التحكيم، 217محمود مختار بريري، التحكيم، ص
 . 55، صم2013منشأة المعارف، 
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اوضات، لم تصل بعد إلى حين أن المدعي عليه يعتبر هذه الأوراق تتعلق بمرحلة مف
كما تثار مسألة وجود اتفاق تحكيم في حالة تجديد العقد الأصلي أو  .(25)التحكيممرحلة 

على مادة منها أو حلول جهة محل أحد طرفي ل إبرام مصالحه مكملة له أو إدخال تعدي
 العقد بالاتفاق. أو أن يشترط عرض النزاع أولا  على المهندس ليتخذ قرار ا يعرض بعد

ذلك على التحكيم، فالخصم الذي ليس له مصلحة التحكيم يدعي بعدم وجود اتفاق 
التحكيم، لأن العقد الأصلي لم يجدد أو أن الذي حل محل أحد طرفي العقد ليس ملزم ا 

، كما تثار (26)التحكيمبرأيه قبل العرض على  يدلبالشرط التحكيمي، أو أن المهندس لم 
مسألة وجود اتفاق التحكيم إذا وجدت حوالة للحق وحدث نزاع حول انتقال شرط التحكيم 

 .(27)لهإلى المحال 
 

 الغصن الثاني
 بطلان اتفاق التحكيم أو كان أحد طرفي التحكيم وقت إبرام الاتفاق

ا للقانون الذي يحكم أهليته
ً
 فاقد الأهلية أو ناقصها وفق

اتفاق التحكيم الشروط الموضوعية اللازمة لانعقاده، والشروط يتعين أن تتوافر في 
وفي حالة تخلف هذه الشروط قد يكون سبب ا في بطلان اتفاق  ،الشكلية اللازمة لصحته

 التحكيم أو قابلا  للإبطال.
  :الموضوعية الشروط -أولا 
ولكنه باطل سواء كان البطلان مطلق ا أو نسبي ا،  موجود،فترض أن اتفاق التحكيم ي  

فالمحكم يستمد ولايته بالنزاع من اتفاق التحكيم سواء اتخذ صورة شرط أو مشارطة 
ا، أما  تحكيم، لذلك يشترط لصحة حكم التحكيم أن يكون الاتفاق على التحكيم صحيح 

لذلك قضت محكمة التمييز دبي في  تطبيقا   (28)الحكمإذا كان باطلا  فإنه يستتبع بطلان 

                                                           
، عيد القصاص، حكم 321، أبو الوفا، التحكيم، ص723انظر: فتحي والي، التحكيم، ص )25(

، معتز عفيفي، نظام الطعن على حكم 487، حسني المصري، التحكيم، ص246التحكيم، ص
 . 513، ص2012التحكيم، دار الجامعة الجديدة، 

 . 520راجع: عبد الحميد الأحدب، إجراءات التحكيم، ص )26(
 . 514، معتز عفيفي، نظام الطعن، ص724حي والي، التحكيم، صانظر: فت )27(
 . 489راجع: حسني المصري، التحكيم التجاري الدولي، ص )28(
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اوضات، لم تصل بعد إلى حين أن المدعي عليه يعتبر هذه الأوراق تتعلق بمرحلة مف
كما تثار مسألة وجود اتفاق تحكيم في حالة تجديد العقد الأصلي أو  .(25)التحكيممرحلة 

على مادة منها أو حلول جهة محل أحد طرفي ل إبرام مصالحه مكملة له أو إدخال تعدي
 العقد بالاتفاق. أو أن يشترط عرض النزاع أولا  على المهندس ليتخذ قرار ا يعرض بعد

ذلك على التحكيم، فالخصم الذي ليس له مصلحة التحكيم يدعي بعدم وجود اتفاق 
التحكيم، لأن العقد الأصلي لم يجدد أو أن الذي حل محل أحد طرفي العقد ليس ملزم ا 

، كما تثار (26)التحكيمبرأيه قبل العرض على  يدلبالشرط التحكيمي، أو أن المهندس لم 
مسألة وجود اتفاق التحكيم إذا وجدت حوالة للحق وحدث نزاع حول انتقال شرط التحكيم 

 .(27)لهإلى المحال 
 

 الغصن الثاني
 بطلان اتفاق التحكيم أو كان أحد طرفي التحكيم وقت إبرام الاتفاق

ا للقانون الذي يحكم أهليته
ً
 فاقد الأهلية أو ناقصها وفق

اتفاق التحكيم الشروط الموضوعية اللازمة لانعقاده، والشروط يتعين أن تتوافر في 
وفي حالة تخلف هذه الشروط قد يكون سبب ا في بطلان اتفاق  ،الشكلية اللازمة لصحته

 التحكيم أو قابلا  للإبطال.
  :الموضوعية الشروط -أولا 
ولكنه باطل سواء كان البطلان مطلق ا أو نسبي ا،  موجود،فترض أن اتفاق التحكيم ي  

فالمحكم يستمد ولايته بالنزاع من اتفاق التحكيم سواء اتخذ صورة شرط أو مشارطة 
ا، أما  تحكيم، لذلك يشترط لصحة حكم التحكيم أن يكون الاتفاق على التحكيم صحيح 

لذلك قضت محكمة التمييز دبي في  تطبيقا   (28)الحكمإذا كان باطلا  فإنه يستتبع بطلان 

                                                           
، عيد القصاص، حكم 321، أبو الوفا، التحكيم، ص723انظر: فتحي والي، التحكيم، ص )25(

، معتز عفيفي، نظام الطعن على حكم 487، حسني المصري، التحكيم، ص246التحكيم، ص
 . 513، ص2012التحكيم، دار الجامعة الجديدة، 

 . 520راجع: عبد الحميد الأحدب، إجراءات التحكيم، ص )26(
 . 514، معتز عفيفي، نظام الطعن، ص724حي والي، التحكيم، صانظر: فت )27(
 . 489راجع: حسني المصري، التحكيم التجاري الدولي، ص )28(
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باطلا  نسبيا  للموكل  به، يكون غير المفوض  ن الاتفاق الذي يبرمه الوكيلأ" :حكمها
لذلك ، (29)"تمسك ببطلان الاتفاق على التحكيمفيكون للموكل وحده حق ال خصمه،دون 

الرضا يجب أن تتوافر في اتفاق التحكيم الشروط الموضوعية اللازمة لانعقاده، وهي 
والأهلية والمحل يشترط لوجود الاتفاق على التحكيم أن تكون إرادة الأطراف قد صدرت 
سليمة خالية من عيوب الرضا كالغلط والتدليس والإكراه، بمعنى تطابق إرادتين 

بد من إيجاب وقبول  واتجاههما إلى ترتيب آثار قانونية اتفق الأطراف عليها، فلا
. (30)أصليةيم كوسيلة لحسم النزاع الذي قد يثور بشأن علاقة يتلاقيان على اختيار التحك

وفي حال قيام أشخاص آخرين بالانضمام لاتفاق التحكيم فإنه يجب أن يكون 
ا غير مفترض لمجرد دخولهم أو اشتراكهم في علاقة الأطراف  انضمامهم هذا صريح 

 .(31)التحكيمالأصليين في الاتفاق على 
كمـــــا يجـــــب أن تتـــــوافر فـــــي طرفـــــي التحكـــــيم الأهليـــــة، والأهليـــــة المطلوبـــــة هـــــي أهليـــــة 

وأهليـــة التصـــرف هـــي التـــي  ،(32)متبادلـــةالتصـــرف، لأن التحكـــيم ينطـــوي علـــى التزامـــات 
تثبــت للشــخص الطبيعــي، فــإذا كــان مــن أبــرم الاتفــاق وكــيلا  عــن الأصــيل أو ممــثلا  لــه، 

ابــة عــن الأصــيل وإلا كــان الاتفــاق بــاطلا ، فــإذا تعــين أن تكــون لــه ســلطة إبــرام الاتفــاق ني
كان الوكيل محامي ـا وجـب أن تكـون وكالـة خاصـة تخولـه الحـق فـي إبـرام اتفـاق التحكـيم، 

                                                           
، م23/6/2019، جلسة تجارية م2019لسنة  205راجع: محكمة التمييز دبي ، الطعن رقم  )29(

، مجلة ربعون الثامن الأ ربعون والعدد، العدد السابع والأم2020ر في مجلة التحكيم العالمية منشو 
 . 281، صية، بيروتفصل

 . 36راجع: محمود مختار بريري، التحكيم التجاري الدولي، ص )30(
راجع: محمود السيد عمر التحيوي، الرضا بالتحكيم لا يفترض وإنما لابد من وجود الدليل عليه،  )31(

التحكيم وبطلانه، رسالة ، محمد الرواحي، إصدار حكم 130، صم2002دار المطبوعات الجامعية، 
 . 138، صم2009ماجستير، جامعة السلطان قابوس، 

، 520، معتز عفيفي، نظام الطعن، ص361انظر: أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص )32(
. محمد 44، أحمد الشرايري، بطلان حكم التحكيم، ص144إبراهيم الجغبير، بطلان حكم المحكم، ص

 . 479، صم1987مشتركة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، عين شمس، شوقي شاهين، الشركات ال
 Boisseson, Juglart et Bellet, p.376 – Hamonic, p.29كذلك: 
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كـذلك فـإن الأهليـة تثبـت للشـخص  ،(33)الموكـلفلا تكفي الوكالـة العامـة مـا لـم يجـز ذلـك 
 .(34)التحكيمالاعتباري الخاص أو العام، فله أن يكون طرف ا في 

فالمرجع في بيان مدى أهلية أطراف التحكيم إلى قانونهم الشخصي، ولهذا فإن 
( 18الشخص الذي يتمتع بالأهلية القانونية في دولته التي يحدد قانونها السن القانون بـ)
ا يستطيع أن يبرم اتفاق تحكيم في بلد لا يعترف بالسن القانوني إلا ببلوغ ) ( 21عام 

لبطلان لنقص الأهلية يقتصر على صاحب المصلحة فيه دون عام ا، كما أن التمسك با
و نقصها طبقا  لاتفاقية أهلية يعتبر انعدام الأ ولهذا ،(35)التحكيمغيره من أطراف 

نيويورك سببا  في عدم تنفيذ حكم التحكيم وهذا ما نصت عليه المادة الخامسة من 
ن يشترط توافر الاهلية لدى أنرجو من المشرع في القوانين الوطنية  وعليه ،الاتفاقية

وعدم الاكتفاء على  للنزاع،الخصوم في جميع مراحل التحكيم وحتى صدور حكم حاسم 
وهي مرحلة الاتفاق  ،هلية في المرحلة الأولى من مراحل التحكيمالنص بوجوب توافر الأ

 النزاع.على اللجوء للتحكيم لفض 
نه لم يحدد القانون ألى قانون التحكيم البحريني تبين إن عند الرجوع أوجدير بالذكر 

نه لا تقبل أنصت على في حين القوانين الوطنية  التحكيم،الواجب التطبيق على اتفاق 
و أهلية برامه فاقد الأإطرفي اتفاق التحكيم وقت  أحدكان  إذادعوى بطلان حكم التحكيم 

ن المشرع في القوانين الوطنية يحكم إوبهذا ف أهليته،ناقصها وفقا  للقانون الذي يحكم 
في  مفترضا  وجود عنصر أجنبي جنسيتها،أهلية الشخص وفقا  لقانون الدولة التي يحمل 

ن أومن هنا فمن الضروري على المشرع البحريني تدارك هذا النقص و  ،التحكيماتفاق 
                                                           

، محمود مختار بريري، التحكيم، 362انظر: أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص )33(
التحكيم، مجلة البحوث القانونية ، محمد عبد الحميد حسين القاضي، أهلية الطرفين في اتفاق 37ص

، أحمد 520، معتز عفيفي، نظام الطعن، ص217، صم2001، عدد يوليو 16والاقتصادية، السنة 
، إبراهيم رضوان الجغبير، بطلان 45، صم2011بشير الشرايري، بطلان حكم التحكيم، دار الثقافة، 

 . 144، صم2009حكم التحكيم، دار الثقافة، 
 بقة. الإشارة السا )34(
راجع: سميحة مصطفى القليوبي، اتفاق التحكيم، بحث مقدم إلى ندوة التحكيم في عقود الأشغال،  )35(

، أحمد صاوي، الوجيز في التحكيم، 63، صم2005ديسمبر  7-4المنعقد في الشارقة، من الفترة 
 ،145، إبراهيم الجغبير، بطلان حكم التحكيم، ص520، معتز عفيفي، نظام الطعن، ص362ص

 . 46أحمد الشرايري، بطلان حكم التحكيم، ص



177 العدد الثالث ع�سر - يناير 2023ممجلة الدرا�سات الفقهية والقانونية 14 
 

كـذلك فـإن الأهليـة تثبـت للشـخص  ،(33)الموكـلفلا تكفي الوكالـة العامـة مـا لـم يجـز ذلـك 
 .(34)التحكيمالاعتباري الخاص أو العام، فله أن يكون طرف ا في 

فالمرجع في بيان مدى أهلية أطراف التحكيم إلى قانونهم الشخصي، ولهذا فإن 
( 18الشخص الذي يتمتع بالأهلية القانونية في دولته التي يحدد قانونها السن القانون بـ)
ا يستطيع أن يبرم اتفاق تحكيم في بلد لا يعترف بالسن القانوني إلا ببلوغ ) ( 21عام 

لبطلان لنقص الأهلية يقتصر على صاحب المصلحة فيه دون عام ا، كما أن التمسك با
و نقصها طبقا  لاتفاقية أهلية يعتبر انعدام الأ ولهذا ،(35)التحكيمغيره من أطراف 

نيويورك سببا  في عدم تنفيذ حكم التحكيم وهذا ما نصت عليه المادة الخامسة من 
ن يشترط توافر الاهلية لدى أنرجو من المشرع في القوانين الوطنية  وعليه ،الاتفاقية

وعدم الاكتفاء على  للنزاع،الخصوم في جميع مراحل التحكيم وحتى صدور حكم حاسم 
وهي مرحلة الاتفاق  ،هلية في المرحلة الأولى من مراحل التحكيمالنص بوجوب توافر الأ

 النزاع.على اللجوء للتحكيم لفض 
نه لم يحدد القانون ألى قانون التحكيم البحريني تبين إن عند الرجوع أوجدير بالذكر 

نه لا تقبل أنصت على في حين القوانين الوطنية  التحكيم،الواجب التطبيق على اتفاق 
و أهلية برامه فاقد الأإطرفي اتفاق التحكيم وقت  أحدكان  إذادعوى بطلان حكم التحكيم 

ن المشرع في القوانين الوطنية يحكم إوبهذا ف أهليته،ناقصها وفقا  للقانون الذي يحكم 
في  مفترضا  وجود عنصر أجنبي جنسيتها،أهلية الشخص وفقا  لقانون الدولة التي يحمل 

ن أومن هنا فمن الضروري على المشرع البحريني تدارك هذا النقص و  ،التحكيماتفاق 
                                                           

، محمود مختار بريري، التحكيم، 362انظر: أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص )33(
التحكيم، مجلة البحوث القانونية ، محمد عبد الحميد حسين القاضي، أهلية الطرفين في اتفاق 37ص

، أحمد 520، معتز عفيفي، نظام الطعن، ص217، صم2001، عدد يوليو 16والاقتصادية، السنة 
، إبراهيم رضوان الجغبير، بطلان 45، صم2011بشير الشرايري، بطلان حكم التحكيم، دار الثقافة، 

 . 144، صم2009حكم التحكيم، دار الثقافة، 
 بقة. الإشارة السا )34(
راجع: سميحة مصطفى القليوبي، اتفاق التحكيم، بحث مقدم إلى ندوة التحكيم في عقود الأشغال،  )35(

، أحمد صاوي، الوجيز في التحكيم، 63، صم2005ديسمبر  7-4المنعقد في الشارقة، من الفترة 
 ،145، إبراهيم الجغبير، بطلان حكم التحكيم، ص520، معتز عفيفي، نظام الطعن، ص362ص

 . 46أحمد الشرايري، بطلان حكم التحكيم، ص



الدكتورة/ اأمل بنت �سالم بن �سعيد المحرزيةبطلان حكم التحكيم وفقاً لقوانين التحكيم في دول مجل�س التعاون الخليجي178
15 

 

التحكيم يحملون  أطرافن أوخاصة  التحكيم،يحدد القانون الواجب التطبيق على اتفاق 
وهنا تكمن المشكلة في أي القانون الواجب التطبيق على اتفاق  متعددة،جنسيات 

 جنسيات تحكمها قوانين مختلفة.التحكيم عندما نكون بصدد 
 أسندت ( معيارا  واضح2) المادةوضعت اتفاقية نيويورك في  الخصوص،وفي هذا 

رط التحكيم له، وفي حال لم يتم خضاع شإالذي اتفق الأطراف على لى القانون إفيه 
ن الاتفاقية منحت إوبهذا ف ،الاتفاق بينهم يتم تطبيق قانون البلد الذي صدر الحكم فيه

سناد الأصل لإرادة الأطراف، والاستثناء لقانون البلد الذي صدر فيه لقاعدة الإ
  .(36)الحكم

وإضافة إلى الرضا والأهلية، يجب أن يتوافر المحل في اتفاق التحكيم، ويقصد 
بالمحل هو موضوع المنازعات التي يشملها اتفاق التحكيم مما يجوز وفق ا للقانون 

ولقد أجمعت نصوص قوانين التحكيم بدول مجلس  ،(37)التحكيمتسويتها عن طريق 
التعاون، على أنه لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز الصلح فيها، بمعنى أن 
يشمل محل اتفاق التحكيم المسائل التي يجوز الصلح فيها. ومن هذه المسائل التي لا 

يم، المسائل المتعلقة يجوز فيها الصلح وبالتالي لا تصلح أن تكون محلا  لاتفاق التحك
 بالأحوال الشخصية، والمسائل المتعلقة بالنظام العام. 

 :الشروط الشكلية -ثانياا
إلى جانب الشروط الموضوعية اللازمة لانعقاد اتفاق التحكيم، فإنه يجب أن تتوافر 
الشروط الشكلية لصحته وهي الكتابة وتعيين موضوع النزاع إذا كان في صورة مشارطة. 
اشترطت قوانين التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي أن يكون اتفاق التحكيم 

                                                           
لقانون التحكيم  غيث مصطفى الخصاونة ، أسباب طعن اطراف النزاع بقرار التحكيم وفقا   راجع: )36(

، جامعة وق للبحوث القانونية والاقتصادية، بحث منشور في مجلة كلية الحقالبحريني الجديد
 . 813ص ،م2018 الإسكندرية،

، سميحة مصطفى القليوبي، تنفيذ 162انظر: فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، ص )37(
، م2005ديسمبر  7-4حكم التحكيم، ندوة التحكيم في عقود الأشغال، المنعقدة في الشارقة، من الفترة 

، أحمد الشرايري، بطلان حكم التحكيم، 148، إبراهيم الجغبير، بطلان حكم التحكيم، ص117ص
 . 52ص
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ورد في صورة شرط أو مشارطه. فالكتابة شرط لصحة  مكتوب ا سواء كان هذا الاتفاق قد
 .(38)لإثباتهاتفاق التحكيم وليست مجرد شرط 

ويتعين تفسير الكتابة بمعناها الواسع، إذ يأخذ الاتفاق على التحكيم عدة صور من 
حيث الشكل الذي قد يتم فيه الاتفاق، ومنها أن يتم الاتفاق عن طريق الرسائل المتبادلة 

أو عن طريق الفاكس أو  بصرية،و أو مغناطيسية ألكترونية إسواء كانت  بين الأطراف
على التحكيم  تصال المكتوبة، كما يعتبر اتفاق  التلكس أو البرقيات وغيرها من وسائل الا

مكتوب ا الإحالة أو عقد أو إلى اتفاقية أو أي وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة 
ا من واضحة في اعتبارها هذا الشر  وتطبيقا  لذلك قضت محكمة جنيف  ،(39)العقدط جزء 

حيث كانت  الطرفين،رفض تنفيذ حكم التحكيم بسبب عدم وجود تبادل للمراسلات بين 
لمانية وهي البائع والمشتري كانت أحيثيات القضية تتعلق بعقد بيع أبرم بين شركة 

حيث قامت الشركة الألمانية تأكيدا  يتعلق بالمبيعات يتضمن شر  السويسرية،الشكرة 
 .(40)السويسريةولكن لم يتم الرد عليه من قبل الشركة  تحكيم،

اشترط المشرع أن تتضمن مشارطة التحكيم عند تحريرها تحديد موضوع النزاع دون 
ع، أي بعد أن شرط التحكيم، وذلك لأن مشارطة التحكيم تكون دائم ا لاحق ا لقيام النزا 

يتحدد موضوع النزاع، أما شرط التحكيم فيكون دائم ا سابق ا على قيام النزاع، سواء كان 
ا بصورة شرط في العقد الأصلي أو كان مستقلا  بذاته. ومن ثم فإنه غير المتصور  وارد 

ا لموضوع النزاع الذي لم ينشأ  . والغرض من وجوب تعيين (41)بعدأن يتضمن تحديد 

                                                           
، الجمال وعكاشة، التحكيم في العلاقات 363راجع: أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص )38(

، معتز عفيفي، نظام الطعن، 79، عبد الحميد الأحدب، قانون التحكيم، ص379الخاصة الدولية، ص
 . 57، أحمد الشرايري، بطلان حكم التحكيم، ص523ص

، عبد الحميد الأحدب، قانون التحكيم، 364في التحكيم، صانظر: أحمد السيد صاوي، الوجيز  )39(
، أحمد الشرايري، 144، صم1999، محمد بدران، مذكرات في حكم التحكيم، دار النهضة، 79ص

 . 58بطلان حكم التحكيم، ص
انظر: غيث مصطفى الخصاونة ، أسباب طعن اطراف النزاع بقرار التحكيم وفقا  لقانون التحكيم  )40(

لجديد ، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية ، جامعة البحريني ا
 . 859ص ،م2018 الإسكندرية،

 . 61راجع: أحمد الشرايري، بطلان حكم التحكيم، ص )41(
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موضوع النزاع في مشارطة التحكيم، حتى تتحدد ولاية المحكمين، والتمكن من مراقبة 
 . (42) باطلا  مدى التزامهم حدود ولايتهم، وعند تجاوزها كان الحكم 

ن قانون التحكيم البحريني لم يقرر البطلان لحكم التحكيم لتخلف كتابة أويلاحظ 
وفقا  للقانون الواجب التطبيق على الاتفاق  ،ذلك حسب الأحوال اتفاق التحكيم بل ترك

الواجب التطبيق الذي أخضع  غير صحيح بموجب القانون  ن الاتفاقإ"أو  :بقوله
فوفقا  لهذا النص يكون بطلان حكم التحكيم عند تخلف الكتابة  ،ن الاتفاق له"الطرفي

ذا تطلب هذا القانون الكتابة إ، بحيث انون الواجب التطبيق على الاتفاقبالرجوع الى الق
لى هذا السبب في إ، ويستطيع الأطراف الاستناد  للإبطالفعند تخلفها يكون الحكم قابلا  

لتطبيق على ذا كان القانون الواجب اإطلب البطلان ، بينما لا يستطيع أحدهم ذلك 
كم التحكيم يشترط ، حتى لو كان قانون الدولة التي سينفذ فيها حالاتفاق لا يشترط ذلك

 . ذلك لصحته
 

 الغصن الثالث
 سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته

لا يكفي لصحة حكم التحكيم أن يكون هناك اتفاق تحكيم، وإنما يتعين ألا يكون 
الاتفاق قد سقط بانتهاء مدته قبل اللجوء إلى التحكيم، كما يتعين ألا يكون الحكم قد 

 صدر بعد انتهاء المدة المحددة للتحكيم، وإلا كان ذلك سبب ا للبطلان. 
خلال الأجل المحدد في اتفاق التحكيم،  صدور الحكم الحالة، عدممن تطبيقات هذه 

سواء كان هذا الأجل حدده الأطراف أو حدده النظام القانوني الذي اتفق الأطراف على 
وفي حالة عدم اتفاق الأطراف على الأجل فيتم تطبيق الميعاد المحدد من  ،تطبيقه
ي الأجل فيجب أن تستنفد جميع الآجال التي يجب إصدار الحكم خلالها، وه ،القانون 

الاتفاقي والقانوني والإضافي الذي تم تحديده بقرار من هيئة التحكيم أو بأمر 
 . (43)المحكمة

                                                           
 . 364انظر: أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص )42(
يونس، المرجع في أصول التحكيم، ، محمود مصطفى 730انظر: فتحي والي، التحكيم، ص )43(

، وما بعدها، جلال محمدين، التحكيم تحت مظلة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، 522ص
 .363. عزمي عبد الفتاح، قانون التحكيم الكويتي، ص660، ص2مجلة حقوق الإسكندرية، الجزء
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ويشترط لقبول دعوى البطلان لهذا السبب ألا يكون المدعي قد نزل عن مهلة التحكيم 
فإذا سقط اتفاق التحكيم، فيجوز للمحتكم  ،(44)ضمن االاتفاقية أو القانونية صراحة أو 

ضده أن يتمسك بسقوط اتفاق التحكيم أمام هيئة التحكيم لاختصاصها بهذا الدفع، وفي 
حالة قبول الدفع بسقوط الاتفاق، يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من المحكمة 

فاق، فلا المختصة الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم. أما في حالة رفض الدفع بسقوط الات
يجوز التمسك بهذا الدفع إلا بطريق رفع دعوى البطلان ضد حكم التحكيم المنهي 

 .(45) برمتهاللخصومة 
ويجب على من يتمسك بالبطلان أن يثبت تجاوز هيئة التحكيم للمدة التي يجب أن 
تصدر فيها الحكم، فإن خلت الأوراق مما يدل على هذا التجاوز، يكون الدفع بالبطلان 

والدفع بسقوط اتفاق التحكيم لتجاوز ميعاد بدء الإجراءات أو ميعاد  ،(46)أساسه ليس ل
 . (47)ضمن اإصدار الحكم لا يتعلق بالنظام العام، فيجوز التنازل عنه صراحة أو 

 
 الفرع الثاني

 تجاوز حدود اتفاق التحكيم أو الفصل في مسائل لا يشملها
تستمد هيئة التحكيم سلطتها في الفضل في المنازعة المعروضة عليها والتي اتفقت 
الأطراف المعنية على عرضها عليها للفصل فيها، من إرادة الأطراف التي تعد المصدر 

. وبمقتضى ذلك، تكون (48)وسلطانالأصلي الذي تشتق منه هيئة التحكيم كل سلطة 
ود المرسومة من قبل الأطراف في اتفاق التحكيم، هيئة التحكيم مقيدة بالنطاق أو الحد

                                                           
 .بعدها وما 36لتحكيم الكويتي، صراجع: عزمي عبد الفتاح، قانون ا )44(
  .Boisseson, Juglart et Ballet, p.377كذلك:  
، محمود مصطفى يونس، المرجع في أصول التحكيم، 731راجع: فتحي والي، التحكيم، ص )45(

 . 524ص
 الإشارة السابقة. )46(
 . 421، صم2004أحمد عبد التواب، اتفاق التحكيم، دار النهضة العربية،  )47(
راجع: حفيظة السيد حداد، الطعن بالبطلان على أحكام التحكيم الصادرة في المنازعات الخاصة  )48(

 . 186الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، بدون سنة نشر، ص
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لها، أو أن تفصل في موضوع لم  الموكلةفلا يجوز لهيئة التحكيم الخروج عن المهمة 
 .(49)التحكيمحكم  سبب لبطلان وديتفق الأطراف عليه، أو أن تتجاوز ذلك مما يع

فقد أجمعت  ،وهذا ما أكدته نصوص قوانين التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي
على عدم جواز خروج هيئة التحكيم عن حدود الاتفاق، إلا أن القانون العماني 
والبحريني والسعودي والقطري أضاف حالة فصل حكم التحكيم في مسألة لم يشملها 
اتفاق التحكيم. ففي حالة أصدرت هيئة التحكيم حكمها في مسألة لا يشملها اتفاق 

 لأنه ورد على غير محل من خصومة التحكيم، فضلا  التحكيم، فإن حكمها يكون باطلا  
فقد تفصل هيئة التحكيم في المسائل  ،(50)فيهاعن صدوره من جهة لا ولاية لها بالفصل 

المعروضة عليها، إلا أنها تتجاوز حدود الاتفاق، بمعنى لا تلتزم بنطاق اختصاصها 
 عند إصدارها لحكم التحكيم في النزاع المعروض عليها. 

مع مراعاة ما نصت عليها قوانين التحكيم العماني والسعودي والبحريني والقانون  
القطري، من تخويل هيئة التحكيم سلطة الفصل فيما يثور من طلبات عارضة، تتصل 
بموضوع النزاع أو التمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة، كما يجوز لكل من 

دفاعه أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم، ما طرفي التحكيم تعديل طلباته، أو أوجه 
ا من تعطيل الفصل في  . فالمشكلة (51)النزاعلم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منع 

 ودهي تحديد ما يعد متصلا  بموضوع النزاع من طلبات عارضة فيجوز قبوله، وما لا يع
ا لنطاق الخصومة المحدد من   . (52)الخصومقبل كذلك فيمتنع قبوله، وذلك احترام 

                                                           
، احمد الشرايري، بطلان حكم التحكيم، 168راجع: إبراهيم الجغبير، بطلان حكم المحكم، ص )49(

 . 63ص
 . 741انظر: فتحي والي، التحكيم، ص )50(
، محمود السيد التحيوي، الطبيعة 374راجع: أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص )51(

وما بعدها، إبراهيم الجغبير،  227، صم2003القانونية لنظام التحكيم، منشأة المعارف، الإسكندرية، 
 . 65لتحكيم، ص، أحمد الشرايري، بطلان حكم ا169بطلان حكم المحكم، ص

، هدى عبد الرحمن، دور المحكم في 375راجع: أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص )52(
 . 239خصومة التحكيم، ص
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ويتوقف قبول المحكمة المختصة أو رفضها، لدعوى البطلان المقامة على أساس أن 
حكم التحكيم قد فصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، أو تجاوز حدود الاتفاق 
على تقوم به هذه المحكمة التي تنظر دعوى البطلان، من تفسير لاتفاق التحكيم على 

وما انصرفت إليه الإرادة المشتركة للطرفين، للتحقق من حدود سلطة  ضوء وقائع النزاع،
ن المسألة تخضع لتقديرها في تفسير وثيقة التحكيم، ولا تكون هذه إهيئة التحكيم، إذ 

وقد  ،(53)اختصاصهاالمحكمة عند نظرها الدعوى مقيدة في تفسير هيئة التحكيم لحدود 
ن طرفي الخصومة قد اتفقا في أ" :لذلكتطبيقا   كمة القضاء الإداري العمانيةقضت مح

ن القانون الواجب تطبيقه على الإجراءات هو قانون التحكيم العماني أمشارطة التحكيم 
تعاب ونفقات أفي هذا التحكيم ، كما اتفقا على تحديد جرائي المطبق باعتباره القانون الإ

ن تدفعها المحتكمة كدفعة ألف ريال عماني على أ (42)هيئة التحكيم بمبلغ  عالتحكيم م
، ومن ثم فان هيئة التحكيم قضت في منطوق حكمها بالزام المحتكم ضدها بثلاثة مقدمة

فإنها تكون بذلك تجاوزت حدود ريال عماني ،  (31.500) رباع اتعاب التحكيم بواقعأ
م على تطبيقه وتالخصومة  تعاب بناء على قانون لم يتفق طرفالاتفاق وفصلت في الا

  .(54)"استبعاد تطبيقه أصلا في النزاع
فالبطلان لا يقع إلا على أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل التي لا تخضع للتحكيم 

 وحدها، دون أجزائه الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم، وذلك بتوافر شرطين: 
فصل الحكم في ن يكون الفصل بين هذه المسائل ممكن ا، عندئذ إذا إالشرط الأول: 

مسائل يشملها الاتفاق ومسائل لا يشملها فإن البطلان يقع بالنسبة للمسائل التي لا 
، أما إذا ملها، بما أن الفصل بينهما ممكنيشملها الاتفاق وحدها دون المسائل التي يش

                                                           
، عيد القصاص، 270، نبيل إسماعيل عمر، التحكيم، ص742انظر: فتحي والي، التحكيم، ص )53(

، علي بركات، الطعن في 402ص ، منير عبد المجيد، الأسس العامة للتحكيم،255حكم التحكيم، ص
، أبو العلا النمر، المشكلات العملية والقانونية 81، صم2003أحكام التحكيم، دار النهضة العربية، 

 . 146، صم2006لدعوى بطلان حكم التحكيم، طبعة أولى، دار النهضة العربية، 
، جلسة م2019لسنة  4رقم  ، دعوى البطلان انظر: محكمة القضاء الإداري ، الدائرة الاستئنافية )54(

ربعون الثامن والأربعون و ، العدد السابع والأم2020، منشور في مجلة التحكيم العالمية م6/5/2019
 . 394، صمجلة فصلية، بيروت
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أقام مدعي البطلان الدليل على المسائل التي لا يشملها الاتفاق لا تقبل الانفصال عن 
. الشرط (55)برمتهلتي شملها، ففي هذه الحالة يقع البطلان على حكم التحكيم تلك ا

ن يكون تجاوز هيئة التحكيم حدود اتفاق التحكيم أو فصلها في مسائل لا إالثاني: 
 .يشملها الاتفاق لا يتعلق بالنظام العام

 
 المطلب الثاني

 التحكيم حكملبطلان  الشكلية سبابالأ
قصد بالأسباب الشكلية لبطلان حكم التحكيم هي التي تتمثل في تعيب إجراءات ي  

  مستقلا .وسوف نخصص لكل منهما فرعا   ذاته.خصومة التحكيم أو تعيب حكم التحكيم 
 

 الفرع الأول
 إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه

 مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين
 ، على بطلان حكم التحكيم في حالة وجود عيب في تشكيلاا (56)الوطنيةأقرت القوانين 

ذلك  على الرغم منهيئة التحكيم أو عيب في تعيين المحكمين ما عدا القانون الكويتي و 
ا أ و من محكم يؤدي صدور حكم التحكيم من هيئة التحكيم غير مشكلة تشكيلا  صحيح 

ا على العيب  لم يعين تعيين ا صحيح في القانون الكويتي إلى بطلان هذا الحكم تأسيس 
 الذي لحق هذا التشكيل أو التعيين.

من الحالات على وجود عيب في تشكيل هيئة التحكيم، إذا صدر حكم التحكيم من 
هيئة التحكيم مشكلة من اثنين أو أربعة وذلك بمخالفة القانون الذي يوجب أن يكون 

وقد يصدر حكم التحكيم من هيئة تم تشكيلها  ،(57)التحكيمطل حكم لا يبأالعدد وتر ا و 
على نحو مخالف لاتفاق الأطراف. كما لو اتفق الأطراف على وسيلة معينة لاختيار 

                                                           
، محمود مصطفى يونس، المرجع في أصول التحكيم، 742انظر: فتحي والي، التحكيم، ص )55(

 .516ص
 . 1484/2كذلك القانون الفرنسي في المادة  )56(
، محمود مصطفى يونس، المرجع في أصول التحكيم، 743انظر: فتحي والي، التحكيم، ص )57(

 . 371. أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص526ص
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المحكمين ولم يتم إتباع هذه الوسيلة، أو اتفقوا على شروط محددة يتعين توافرها في 
 أما ،(58)الشروطأحد هذه تخلفا  ة أو المهنة أو الجنس، ولكن المحكم كشرط الجنسي

بنسبة لوجود عيب في تعيين المحكمين، كما لو تخلفت الشروط المتعلقة بالمحكم ونص 
عليها القانون، كشروط المتعلقة بالأهلية والصلاحية أو الشروط المتعلقة بحياد واستقلال 

 . (59)المحكم
 

 الفرع الثاني
 المواجهة أو بحق الدفاعبمبدأ الإخلال 

يلاحظ أن المشرع في قوانين التحكيم العماني والبحريني والقطري والسعودي ذكر 
سبب لتعذر أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه، ثم رجع وذكر سبب عام ليشمل كل سبب 
يكون خارج إرادة الأطراف، وبهذا فإن صور تعذر إبداء الخصم لدفاعه وردت على 

لهذا ا كل سبب يخرج عن إرادة الخصم، سبيل المثال وليس الحصر، فقد يندرج تحته
الطرفين لدفاعه بسبب عدم احترام مبدأ  أحدإن المعول عليه هنا هو عدم تقديم ف

. فالمشرع بهذا ركز على بيان بعض تطبيقات عدم احترام مبدأ (60)لهالمواجهة بالنسبة 
الحقيقة لا نتفق مع ما ذهب إليه المشرع  . في(61)البطلانالمواجهة بالنسبة لمدعي 

ن النص بهذا لأ الأطراف،وذلك بالنص على سبب عام يشمل كل سبب يخرج عن إرادة 
 لها،وإدخال حالات لا حصر  بتفسيره،مام التوسع أالشكل جاء فضفاضا  ويفتح الباب 

المشرع ن ألذا كان من الأفضل لو  للبطلان،مر الذي يجعل أحكام التحكيم عرضة لأا
 الأسباب حتى يسد باب التوسع في تفسير هذا النص. هحصر هذ

                                                           
 . 373، أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص744راجع: فتحي والي، التحكيم، ص )58(
، 371، أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص743فتحي والي، التحكيم، صانظر:  )59(

 . 527محمود مصطفى يونس، المرجع في أصول التحكيم، ص
 . 7راجع: فتحي والي: المرجع السابق، ص )60(
مرافعات فرنسي ألا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا إذا كان مبدأ  484/4حيث نصت المادة  )61(

  Boisseson Juglart et Bellet, p.381المواجهة لم يحترم. راجع 
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ن، اويشترط لقبول عدم تقديم الخصم لدفاعه كسبب من أسباب دعوى البطلان شرط
ا، والثاني لأي سبب خارج عن   فقد ،(62)إرادتهالأول عدم إعلان الخصم إعلان ا صحيح 

لا يستطيع الخصم إبداء دفاعه وذلك لسبب لا يرجع لفعله وإهماله وإنما لسبب خارج 
ومن صور  ،(63)للبطلانإلى إخلال بحق الدفاع، فيكون سببا  عن إرادته، مما يؤدي 

هذه الحالة، وقوع غش من الخصم كان من شأنه التأثير على الحكم، أو إذا حصل بعد 
ق التي بني عليها أو قضى بتزويرها، أو بني الحكم صدور الحكم إقرار بتزوير الأورا

على شهادة شاهد قضى بعد صدور الحكم بأنها مزورة، أو إذا حصل الخصم بعد 
فهذه  ،(64)تقديمهاصدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون 

ا كانت تعد من أسباب التماس إعادة النظر، والتي منع المشرع الطعن  الصور جميع 
، فإنه تتقيد في إبدائها بميعاد رفع دعوى البطلان، (65)التحكيمبهذا الطريق في أحكام 

فلا يجوز التمسك بها من تاريخ العلم بها كما هو الشأن بالنسبة لطريق الالتماس، كما 
أن هذه الحالات تدخل ضمن الحالات التي يحق فيها الامتناع عن إصدار أمر بتنفيذ 

 .(66)ب(/5بق ا لاتفاقية نيويورك )محكم المحكمين ط
آخر  ا  وهناك من يرى بوجوب تدخل المشرع لإيجاد حل تشريعي، وتضاف سبب

لأسباب البطلان والتي نص عليها القانون، والمتمثل في بطلان حكم التحكيم في حالة 
الغش أو الشهادة الزور أو التزوير، وهي إحدى حالات التماس إعادة النظر، على أن 

                                                           
 . 367راجع: أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص )62(
 . 367راجع: أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص )63(
، أكثم 222، مختار بريري، التحكيم، ص368ظر: أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، صان )64(

، محمد بدران، مذكرات في حكم التحكيم، 22الخولي، الاتجاهات العامة في قانون التحكيم الجديد، ص
 . 531، محمود مصطفى يونس، المرجع في أصول التحكيم، ص142ص

 عن بهذا الطريق كقانون التحكيم الكويتي.ماعدا القوانين التي تجيز الط )65(
 ،223، مختار بريري، التحكيم، ص683راجع: أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص )66(

، عكس ذلك قارن نبيل إسماعيل عمر، 532محمود مصطفى يونس، المرجع في أصول التحكيم، ص
العلم به حتى لو انقضى ميعاد رفع ، أن التمسك بالبطلان في حالة الغش من تاريخ 280التحكيم، ص

دعوى البطلان، ورأيه يصعب التسليم به لعدم وجود نص في قانون التحكيم يجيز الطعن في حكم 
 التحكيم بطريق التماس إعادة النظر. 

24 
 

حكم  حدث إقرار، أوأو  الغش،يبدأ ميعاد دعوى البطلان من اليوم الذي ظهر فيه 
 .(67)الزورشاهد  بإدانة التزوير، أوبثبوت 

نرى أن هذه الأسباب الموجبة لإبطال حكم التحكيم والتي يحكم الاستناد عليها لطلب 
التماس إعادة النظر، تظل قائمة ولو بعد انتهاء ميعاد رفع دعوى البطلان، إذا ظهرت 
هذه الأسباب بعد انقضاء هذا الميعاد. لأن هذه الأسباب لا تحمي مصلحة خاصة 

ا المصلحة العامة.  فحسب،  ولكن تحمي أيض 
 

 الفرع الثالث
 استبعاد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف

 على تطبيقه على موضوع النزاع
أن هذا السبب من أسباب البطلان والمنصوص عليه في قانون التحكيم العماني 

، ليس له مقابل في نصوص قوانين التحكيم في دول مجلس ماراتيوالإ والسعودي
أن هيئة التحكيم قد تجاوزت حدود سلطتها وذلك باستبعادها  الخليجي. ويعتبرالتعاون 

 سبب منللقانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع، ومن ثم يعد 
على اتفاق الأطراف أسباب البطلان، لأن هيئة التحكيم بهذا الاستبعاد قد خرجت 

. والمتأمل للنص فإنه يتبين (68)الأطرافوخالفت إرادتهم، فالتحكيم يكون قوامه اتفاق 
 لوجوب تحقق هذا السبب توافر شرطين. 

يكون الأطراف قد اتفقوا صراحة على تطبيق قانون معين على  أن -الأولالشرط 
 :موضوع النزاع

فالتحكيم أساسه مبدأ سلطان الإرادة، فهو ينبني على إرادة الأطراف، لذلك يجب أن 
. وقد يكون الاتفاق (69)معينيكون هناك اتفاق صريح بين الأطراف على تطبيق قانون 

ضمني بالخضوع للقانون الذي تحدده قواعد تنازع القوانين وفق ا لما اتفق عليه 

                                                           
 . 774حول هذا الرأي ينظر: فتحي والي، التحكيم، ص )67(
 . 368لوجيز في التحكيم، ص، أحمد السيد صاوي، ا732راجع: فتحي والي، التحكيم، ص )68(
، هشام صادق، القانون 72انظر: جمال الكردي، القانون الواجب التطبيق في دعوى التحكيم، ص )69(

 . 16الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، ص
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فلا يتوافر هذا السبب في حالة عدم اتفاق الأطراف على تطبيق قانون  ،(70)الأطراف
معين، عندئذ طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر 

 .(71)بالنزاعاتصالا  
 لواجب التطبيق على موضوع النزاع:القانون ا استبعاد -الثانيالشرط 

قانون دولة معينة أو الأعراف الدولية، فطبق حكم فإذا اتفق الأطراف على تطبيق 
ا الأعراف الدولية تحكيم قانون دولة أخرى أو قانون ال ، المتفق عليها، فإن ما مستبعد 

، أو اتفق الأطراف على تطبيق القانون فاستبعدت هيئة التحكيم القانون الحكم باطل
لأطراف على تطبيق قواعد وطبقت قواعد العدل والإنصاف فيبطل الحكم كذلك إذا اتفق ا

 .(72)تطبيقهاالإسناد في قانون دولة معينة، فاستبعدت الهيئة 
وتجدر الملاحظة، أنه عند اتفاق الأطراف على تطبيق أحد النصوص الموجودة في 
ذات القانون، فللهيئة أن تفصل في النزاع بموجب أي من هذه النصوص، طالما رأت 

اتصالا  بالنزاع، ومن ثم لا يجوز الطعن على قرار هيئة الهيئة أن هذا النص هو الأكثر 
ا دون الآخر وتطبيق ا لذلك  ،(73)التحكيم بالبطلان لعدم تطبيق القانون لأنها طبقت نص 

فإذا اتفق الأطراف على تطبيق نصوص عقد الوكالة على عقد النزاع، فلا على هيئة 
مقاولة وطبقت أحكام القانون  التحكيم إذا كانت قد انتهت إلى تكييف العقد بأنه عقد

كما  (74)المتعلق بعقد المقاولة دون أحكام عقد الوكالة التي اتفق الأطراف على تطبيقها
لا يعد من حالات استبعاد القانون الواجب التطبيق، عند اتفاق الأطراف على تطبيق 

ن قانون دولة معينة، وكان يجب أن يطبق فرع معين من فروع هذا القانون كالقانو 
ا آخر  كما لو طبق القانون  ا  الإداري أو القانون التجاري. فطبقت هيئة التحكيم فرع 

                                                           
، محمود مصطفى 254راجع: الجمال وعكاشة، التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة، ص )70(

 . 572ول التحكيم، صيونس، المرجع في أص
، محمود مصطفى يونس، المرجع في أصول التحكيم، 732انظر: فتحي والي، التحكيم، ص )71(

 . 572ص
، محمود مصطفى يونس، المرجع في أصول 733انظر للمزيد، فتحي والي، التحكيم، ص )72(

 وما بعدها.  123، رضا السيد، المرجع السابق، ص573التحكيم، ص
 . 574طفى يونس، المرجع في أصول التحكيم، صراجع: محمود مص )73(
 . 734انظر: فتحي والي، التحكيم، ص )74(
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المدني، فلا يبطل الحكم، لأنه لم يستبعد القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه ولا 
 . (75)الحكميؤدي إلى بطلان 
تطبيقه ن حالة بطلان حكم التحكيم لاستبعاده القانون المتفق على أوفي اعتقادي 

ن حالات ، وذلك لأشمل حالة الخطأ في تطبيق القانون على موضوع النزاع لا تتسع لت
و التوسع أدعوى بطلان حكم التحكيم قد جاءت على سبيل الحصر فلا مجال لتفسيرها 

دعوى البطلان ليست " :بقولها القاهرة، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة استئناف فيها
و تعيب قضاء أالنظر في موضوع النزاع  لإعادةيتسع المجال فيها طعنا  بالاستئناف فلا 

و مراقبة حسن أمته ءوليس لقاضي البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقرير ملا ،الحكم فيه
و تفسير القانون وتطبيقه، أأو خطأ اجتهادهم في فهم الواقع وتكييفه تقدير المحكمين 

 .(76)"بطلانقاضي الن ذلك كله من اختصاص قاضي الاستئناف لا لأ
 

 رابعالفرع ال
 بطلان حكم التحكيم ذاته أو بطلان إجراءاته

لقد نصت القوانين الوطنية على بطلان حكم التحكيم سواء كان هذا البطلان في ذاته 
إلا أن قانون التحكيم البحريني والقطري لم ينص  ؛أو في الإجراءات التي بني عليها

ثلاثة غصون وسوف نعرض لهما في على هذه الحالة من حالات بطلان حكم التحكيم. 
 التوالي.على 
 

 الغصن الأول
 وقوع بطلان في الحكم ذاته

يكون حكم التحكيم باطلا  إذا صدر من هيئة تم تشكيلها على نحو يخالف القانون أو 
اتفاق الأطراف، أو من محكم لا تتوافر فيه الصلاحية لإصدار الحكم أو من محكم لم 
يفصح عن كل ما من شأنه أن يؤثر على حيدته واستقلاله، أو صدر بغير مداولة لم 

يصدر بالأغلبية أو صدر عن هيئة التحكيم أثناء رد يشترك فيها جميع المحكمين أو لم 
                                                           

، حفيظة السيد الحداد، الموجز في النظرية 739-734انظر تفصيلا : فتحي والي، التحكيم، ص )75(
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أحد المحكمين أو عزله أو وفاته، أو صدر ولم يوقع عليه المحكمون أو لم يثبت به 
إلى عدم تضمين الحكم  ا  وقد يكون بطلان الحكم راجع ،(77)الأقليةأسباب عدم توقيع 

صورة من اتفاق التحكيم أو أسماء المحكمين الذين أصدروه أو تاريخ صدروه أو لم 
أو كان الحكم غير مشتمل على  ،يشتمل على ملخص لأقوال الخصوم ومستنداتهم

تتماشى معه، أو غير منطقية أو غير كافية متناقضة بعضها مع بعض تناقض أسبابه 
ير مفهوم أو غير عية مشوبة بالقصور أو كان منطوق الحكم غأو كانت أسبابه الواق

 .(78)الأسبابمع  مع بعض أو متناقض  بعضه   محدد أو متناقض
وتجدر الإشارة أن بطلان الحكم المترتب على عدم اشتماله على الأسباب هو واجب 

والقطري في قوانين دول مجلس التعاون الخليجي، ماعدا القانون العماني والبحريني 
( على التوالي، حيث قررا أن يكون الحكم مسبب ا طالما لم 31( و)43وذلك في المواد )

 يتفق الأطراف على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق لا يشترط التسبيب.
 

 الغصن الثاني
 وقوع البطلان في إجراءات التحكيم أثر في الحكم

اطلة وأثرت فيه، وذلك في حالة مخالفة يبطل حكم التحكيم إذا بني على إجراءات ب
المواجهة أو مبدأ الحق في مبدأ المساواة، أو  كمبدأأحد المبادئ الأساسية في التقاضي، 

الدفاع، كما لو لم يمكن أحد الخصوم من الدفاع وتقديم مستنداته، وإغفال الحكم الرد 
كما أن هذا ن من شأن ذلك الإخلال بحق الدفاع، إعلى دفاع جوهري للخصم، إذ 

كما يبطل الحكم  ،(79)عليهالإغفال من شأنه أن يؤثر على ما انتهى إليه الحكم وب ني 

                                                           
، 376، أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص748انظر: فتحي والي، التحكيم، ص )77(

، وجدي راغب، النظرية العامة للعمل 533محمود مصطفى يونس، المرجع في أصول التحكيم، ص
، حفيظة الحداد، الطعن بالبطلان على 686، صم1974القضائي، رسالة دكتوراه، منشأة المعارف، 

، عيد القصاص، حكم 300، عزمي عبد الفتاح، قانون التحكيم الكويتي، ص203أحكام التحكيم، ص
. 248محمود بريري، التحكيم، ص 247، إبراهيم أحمد إبراهيم، المرجع السابق، ص107التحكيم، ص

 . 86، صم2003ربية، علي بركات، الطعن في أحكام المحكمين، دار النهضة الع
 الإشارة السابقة. )78(
وما بعدها، أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم،  759انظر: فتحي والي، التحكيم، ص )79(

، محمود مختار بريري، 541، محمود مصطفى يونس، المرجع في أصول التحكيم، ص378ص
، 248التحكيم، ص ، محسن شفيق،161، سميحة القليوبي، المرجع السابق، ص97التحكيم، ص
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لبطلان إجراءاته، إذا لم يعلن أحد الخصوم بطلبات خصمه أو بمستنداته أو بإجراء من 
 .(80)الإثباتإجراءات 

غير أنه يشترط لاعتبار الإجراء الباطل مؤثر ا في حكم التحكيم أن يكون هذا الحكم قد 
الحكم على الإجراء الباطل فإنه يفلت من  يبنبني على هذا الإجراء، أما إذا لم 

، ويرى صومالخالبطلان، كما لو لم يعتد المحكم بالإجراء الذي اتخذ في غيبة أحد 
لى إنه يجب النظر إطراف النزاع من حق الدفاع فأحد أنه في حالة تم حرمان أالبعض 

كانت تستند  المخالفةن هذه أنه يتبين إ، حيث لحكم النهائي بهذه المخالفةمدى تأثر ا
حكمها اعتمدت  ن هيئة التحكيم فيألى عدم تبادل بعض المستندات بين الأطراف و إ

ذا تبين عدم إ، ولكن بطلانفي هذه الحالة يكون قابل لل، فان الحكم على هذه المستندات
ن العبرة ، لأللبطلان اعتماد الهيئة على هذه المستندات فهنا لا يكون حكم التحكيم قابلا  

ننا نميل مع هذا الرأي فاذا كان إو  ،ذاته بالأجراءوليس  بالإجراءبمدى تأثر الحكم 
بب من ن نعول عليه كسأو تأثير على حكم التحكيم، فلا حاجة أالاجراء ليس له دور 
وهذا ما استقرت عليه محكمة استئناف القاهرة في حكمها  التحكيم،أسباب بطلان حكم 

ن يكون العيب في أنه لبطلان الحكم لعيب في الإجراءات يجب أ لىإخلص والذي 
 . (81)جراء قد أثر فيما قضى به حكم التحكيم المدعى بطلانه في الموضوعالإ

ا لبطلان الإجراء  ومن جهة أخرى تشترط القوانين العماني والسعودي شرط ا هام 
في القانون العماني وتقابلها  (8) وتأثيره في حكم التحكيم، وهو الشرط المقرر في المادة

إذا استمر أحد طرفي النزاع في " :في القانون السعودي التي تنص على أنه (7) المادة
أو لحكم من أحكام  إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم

على هذه المخالفة في  ولم يقدم اعتراض ،اق على مخالفتههذا القانون مما يجوز الاتف
الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق اعتبر ذلك نزولا  منه عن حقه 
في الاعتراض"، ومن ثم إذا بني الحكم على إجراء ينطوي على مخالفة لم يحصل عليها 
                                                                                                                                                       

، حسني 272، نبيل إسماعيل عمر، التحكيم، ص292عزمي عبد الفتاح، قانون التحكيم الكويتي، ص
، محمد شحاته، المرجع السابق، 155، محمد بدران، المرجع السابق، ص492المصري، التحكيم، ص
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 . 541السابق، ص
حمد بشير الشرايري، بطلان حكم التحكيم، أ. 365د الفتاح، المرجع السابق، صانظر: عزمي عب )81(
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يكن  اعتراض أمام المحكم فلا يجوز طلب بطلانه بزعم بطلان هذا الإجراء ما لم
 .(82)العامبسبب مخالفة قاعدة تتعلق بالنظام  البطلان

 
 الغصن الثالث

 بطلان حكم التحكيم في حالة الغش أو التزوير أو الشهادة الزور
"ويجوز لكل ذي شأن  :( من قانون المرافعات الكويتي على أنه186نصت المادة )

أن يطلب بطلان حكم المحكم الصادر نهائي ا وذلك في الأحوال الآتية ولو اتفق قبل 
من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس ب( إذا تحقق سببا   صدوره على خلاف ذلك:

وفق ا لقانون المرافعات الكويتي، فإنه خول صاحب الشأن أن يطلب  ،إعادة النظر"
من أسباب التماس إعادة النظر والمنصوص عليها  ا  تحكيم إذا تحقق سبببطلان حكم ال

ويبدأ ميعاد دعوى البطلان من اليوم الذي تحقق فيه سبب من  ،( منه149في المادة )
 أسباب التماس إعادة النظر، إلى تاريخ العلم بها أو اكتشافها.

 
 ثالثالمطلب ال

 بطلان حكم التحكيم لمخالفته للنظام العام
ومع ينص على هذه الحالة  لمالقانون الكويتي  ما عدا –التشريعات الوطنية  اتفقت

دما يتضمن حالات بطلان حكم التحكيم عنليس هناك ما يمنع من اعتبارها من ذلك 
على تخويل المحكمة التي تنظر دعوى البطلان سلطة أن  (83)-مخالفة للنظام العام 

تقضي من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم في حالة وجود مخالفة أو تعارض للنظام 
وذلك دون حاجة لتمسك صاحب المصلحة بهذا  ،العام أو السياسة العامة للدولة

وانين الوطنية ماعدا قانون التحكيم العماني إضافة إلى ذلك، فإن الق (84)البطلان
زاع ـــوع النــــدت أن موضــــلان إذا وجـــكم بالبطــمة أن تحـــذات المحك تخول ويتي،ــــوالك

                                                           
 . 8راجع: فتحي والي، المرجع السابق، ص )82(
( من نظام التحكيم 2150( من قانون التحكيم العماني المادة )53/2راجع: المواد الاتية ) )83(

من قانون التحكيم  53والمادة  /ب( من قانون التحكيم البحريني والقانون القطري 34السعودي والمادة )
 . م9/11/2008، مدني، جلسة م2008لسنة  146ماراتي ، حكم محكمة تمييز دبي، الطعن رقم الإ

 . 379، أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص767راجع: فتحي والي، التحكيم، ص )84(
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من المسائل التي لا يقبل التسوية بالتحكيم وفق ا لقانون أو نظام هذه الدولة، كذلك ما 
اتفق عليه  نص عليه المشرع السعودي عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو ما

ا ، ناالطرف والمقصود بمخالفة النظام العام في الدولة، أن يكون حكم التحكيم متعارض 
أو الخلقية في الدولة، حيث  الاقتصادية،أو  السياسية،أو  الاجتماعية،مع الأسس 

فالقضاء لا يعتبر النصوص الآمرة مرادفة ، (85)المجتمعيتعلق بالمصلحة العليا في 
للنظام العام، وذلك لاعتبارات منها أن يتفق القضاء مع متطلبات التجارة الدولية واحترام 
مواثيق الدولة واتفاقياتها الدولية، ومن ثم فإنه ليس كل نص آمر يتعلق بالمصلحة العليا 

بما يتصل بالصالح العام للبلاد أو يحمي نظامها، مع عدم الإخلال في ذات الوقت 
 .(86)مراعاتهوالمطلوب 

وبوجه عام يبطل حكم التحكيم إذا تضمن مخالفة إجرائية أو موضوعية متعلقة 
بالنظام العام، حيث لم تحدد النصوص المتقدمة نوع القاعدة المخالفة للنظام العام والتي 

ن قد اتفقا ايكون الطرف، ولا يمنع من الحكم بهذا البطلان أن (87)الحكمتودي إلى بطلان 
على تلك القاعدة نظر ا لتعلقها بالنظام العام وذلك وفق ا لما نص عليه المشرع السعودي 
حيث كان أكثر دقة وتفصيلا  للحالات التي تقضي فيها المحكمة بالبطلان من تلقاء 

 نفسها.
تي ينفذ فيها والمقصود بالنظام العام في اتفاقية نيويورك هو النظام العام في الدولة ال

للنظام العام عن  ، الذي يختلف مفهومهوفقا  للقانون الدولي الخاص ،كيمالحكم التح
ن المعاملات تقوم على التضامن أ، إذ يفترض القانون الدولي الخاص القانون الوطني

ت المعاملات ، ومتطلباوازن بين الأنظمة الوطنية من جهةالدولي بهدف تحقيق الت
دنى من القواعد أ، وذلك اعتمادا  على الاعتقاد بوجود حد أخرى الدولية من جهة 

طار اتفاقية إ، وقد جرى العمل في ين تلك القواعد لا يجب المساس بهالمشتركة ب
م التحكيم احكأو محاولة منع تنفيذ أن التمسك ببطلان اتفاق التحكيم أنيويورك على 

                                                           
، أحمد 380، أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص767انظر: فتحي والي، التحكيم، ص )85(

 . 100، صم2011شرف الدين، الرقابة القضائية على اتفاق التحكيم وآثاره، بدون ناشر، 
 وما بعدها.  85راجع: أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص )86(
، 14، محمد نور شحاته، المرجع السابق، ص370راجع: عزمي عبد الفتاح، المرجع السابق، ص )87(

 . 502حسني المصري، المرجع السابق، ص
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ت المعاملات ، ومتطلباوازن بين الأنظمة الوطنية من جهةالدولي بهدف تحقيق الت
دنى من القواعد أ، وذلك اعتمادا  على الاعتقاد بوجود حد أخرى الدولية من جهة 

طار اتفاقية إ، وقد جرى العمل في ين تلك القواعد لا يجب المساس بهالمشتركة ب
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، أحمد 380، أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص767انظر: فتحي والي، التحكيم، ص )85(

 . 100، صم2011شرف الدين، الرقابة القضائية على اتفاق التحكيم وآثاره، بدون ناشر، 
 وما بعدها.  85راجع: أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص )86(
، 14، محمد نور شحاته، المرجع السابق، ص370راجع: عزمي عبد الفتاح، المرجع السابق، ص )87(

 . 502حسني المصري، المرجع السابق، ص



الدكتورة/ اأمل بنت �سالم بن �سعيد المحرزيةبطلان حكم التحكيم وفقاً لقوانين التحكيم في دول مجل�س التعاون الخليجي194 31 
 

الوطنية  بالنصوصع من الاحتجاج ، وهو ما يمنلا يجوز خارج نطاق الاتفاقيةالأجنبية 
  .(88) الاتفاقيةحتى لو كانت خارج نطاق 

 

 المبحث الثالث

 النظام الإجرائي لدعوى بطلان حكم التحكيم
كسابها القوة التنفيذية تصبح شأنها شأن أي إحكام الصادرة عن المحكمين بعد ن الأإ

كتنفيذ أي حكم صادر ه يجب تنفيذ بالتاليو  ،العاديةحكم قضائي صادر عن المحاكم 
ن يكون عن طريق إلا إن يكون التظلم من أي حكم لا يمكن أصل والأ ،الى القضاء

ن حكم ألا إ ،قانون والتي وردت على سبيل الحصرسلوك طرق الطعن التي رسمها ال
نه يستمد قوته من اتفاق اطراف النزاع إالتحكيم يختلف عن الحكم القضائي من حيث 

و صاحب أطراف النزاع أو أأجاز المشرع للطرف المتضرر على التحكيم .لذلك 
ذا توافرت إاللجوء الى المحكمة المختصة والتقدم بدعوى بطلان التحكيم المصلحة 

م و تتعلق بالنظام العاأالخاصة  الأسباب الموجبة لرفعها ،سواء كانت تتعلق بالمصلحة
نتطرق للنظام الإجرائي سوف  ما في هذا المبحثوالتي سبق وتناولناها بالتفصيل، أ

لدعوى بطلان حكم التحكيم من خلال عدة إجراءات يلتزم بها الخصم رافع الدعوى، 
ومن هذه الإجراءات تحديد المحكمة المختصة بدعوى البطلان، وميعاد رفعها، 
وإجراءاتها، والآثار المترتبة على رفع دعوى البطلان والحكم فيها. وفيما يلي نستعرض 

 لنقاط كل على حدة، في ثلاثة مطالب على النحو التالي: بالشرح هذه ا
 المطلب الأول: المحكمة المختصة بدعوى بطلان حكم التحكيم. 

 المطلب الثاني: إجراءات رفع دعوى بطلان حكم التحكيم. 
 .المطلب الثالث: الآثار المترتبة على رفع دعوى البطلان والحكم فيها

 
 
 

                                                           
الاماراتي،  راجع: ناصر محمد الشرمان ،بطلان احكام التحكيم وفقا  لقانون الإجراءات المدنية )88(

 بحث منشور في مجلة الاعمال ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الأول،
دار النهضة  ،حكيم في العلاقات الخاصة الدولية، النظام العام والتشرف الرفاعيأ ،199، صم2018
 . 23، صم1997، العربية
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 المطلب الأول
 بدعوى بطلان حكم التحكيمالمحكمة المختصة 

من القانون النموذجي الاختصاص بدعوى بطلان حكم  (34/2) المادةلقد جعلت 
ووفق ا لهذه المادة  ،من نفس القانون  (6) المادةنصوص عليها في مالتحكيم للمحكمة ال

-الوطنيةكقانون من قوانينها –)السادسة( تحدد كل دولة تصدر هذا القانون النموذجي 
 أعطى ولهذا ،أو المحاكم أو السلطة التي تدخل تلك الدعوى في اختصاصها المحكمة

ماراتي، الاختصاص بدعوى بطلان حكم المشرع العماني والسعودي والبحريني والإ
التحكيم إلى محكمة الاستئناف أو محكمة ثاني درجة. وذلك على خلاف ما ذهب إليه 

بطلان إلى محكمة أول درجة أو المشرع الكويتي، والذي عهد بالاختصاص بدعوى ال
المحكمة الابتدائية. أما المشرع القطري جعل الاختصاص بدعوى البطلان للمحكمة 

ا وترك أمر الاختيار لاتفاق   .(89)الطرفينالابتدائية ومحكمة الاستئناف مع 
الثانية  محكمة الدرجةوفي جميع الأحوال، فإن رفع دعوى بطلان حكم التحكيم أمام 

لا يعني أننا بصدد خصومة طعن تطبق عليها القواعد العامة للطعن في الأحكام، وإنما 
عليها القانون صا  نحن بصدد دعوى مبتدأ، ترفع لأول مرة أمام القضاء لأسباب محددة ن

 .(90)أخرى وليس لإعادة نظر النزاع مرة 
يميز بين التحكيم الداخلي ماراتي لم ن المشرع القطري والإأفي الحقيقة تبين لنا 

، تصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيموالدولي فيما يتعلق بتحديد المحكمة المخ
و أما المحكمة الابتدائية أالخصومة للاختيار  لأطرافعطى الخيار أ فالمشرع القطري 
 الاستئنافيةالمحكمة  علىنص حيث ماراتي وكذلك فعل المشرع الإ ،محكمة الاستئناف

يجري ضمن دائرة اختصاصها و أو المحلية التي اتفق عليها الأطراف أالاتحادية 
على  ،و الداخليأحداهما مختصة بالتحكيم الدولي إذا كانت إن يحدد ما أدون  ،التحكيم

                                                           
( 3و) ( من نظام التحكيم السعودي8ة )المادالعماني و حكيم ( من قانون الت54/2راجع: المادة ) )89(

( من قانون 33) والمادة انون التحكيم الإماراتي ( من ق53المادة )من قانون التحكيم البحريني و 
 ( من قانون المرافعات الكويتي. 187المادة )التحكيم القطري و 

لة العلوم ، مجماراتيالمصري والإنون ، بطلان حكم التحكيم بين القاحمد محمودأانظر: سيد  )90(
، م2016، يناير 1، العدد 58القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة عين شمس، مجلد 

، عبد التواب مبارك، بطلان حكم التحكيم في قانون التحكيم المصري، دار النهضة العربية، 731ص
 . 113بدون سنة نشر، ص
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 المطلب الأول
 بدعوى بطلان حكم التحكيمالمحكمة المختصة 

من القانون النموذجي الاختصاص بدعوى بطلان حكم  (34/2) المادةلقد جعلت 
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ماراتي، الاختصاص بدعوى بطلان حكم المشرع العماني والسعودي والبحريني والإ
التحكيم إلى محكمة الاستئناف أو محكمة ثاني درجة. وذلك على خلاف ما ذهب إليه 

بطلان إلى محكمة أول درجة أو المشرع الكويتي، والذي عهد بالاختصاص بدعوى ال
المحكمة الابتدائية. أما المشرع القطري جعل الاختصاص بدعوى البطلان للمحكمة 

ا وترك أمر الاختيار لاتفاق   .(89)الطرفينالابتدائية ومحكمة الاستئناف مع 
الثانية  محكمة الدرجةوفي جميع الأحوال، فإن رفع دعوى بطلان حكم التحكيم أمام 

لا يعني أننا بصدد خصومة طعن تطبق عليها القواعد العامة للطعن في الأحكام، وإنما 
عليها القانون صا  نحن بصدد دعوى مبتدأ، ترفع لأول مرة أمام القضاء لأسباب محددة ن

 .(90)أخرى وليس لإعادة نظر النزاع مرة 
يميز بين التحكيم الداخلي ماراتي لم ن المشرع القطري والإأفي الحقيقة تبين لنا 

، تصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيموالدولي فيما يتعلق بتحديد المحكمة المخ
و أما المحكمة الابتدائية أالخصومة للاختيار  لأطرافعطى الخيار أ فالمشرع القطري 
 الاستئنافيةالمحكمة  علىنص حيث ماراتي وكذلك فعل المشرع الإ ،محكمة الاستئناف

يجري ضمن دائرة اختصاصها و أو المحلية التي اتفق عليها الأطراف أالاتحادية 
على  ،و الداخليأحداهما مختصة بالتحكيم الدولي إذا كانت إن يحدد ما أدون  ،التحكيم

                                                           
( 3و) ( من نظام التحكيم السعودي8ة )المادالعماني و حكيم ( من قانون الت54/2راجع: المادة ) )89(

( من قانون 33) والمادة انون التحكيم الإماراتي ( من ق53المادة )من قانون التحكيم البحريني و 
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لة العلوم ، مجماراتيالمصري والإنون ، بطلان حكم التحكيم بين القاحمد محمودأانظر: سيد  )90(
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، عبد التواب مبارك، بطلان حكم التحكيم في قانون التحكيم المصري، دار النهضة العربية، 731ص
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ماراتي تحديد المحكمة ، لذلك يجب على المشرع القطري والإعكس بقية القوانين الوطنية
لتحكيم الدولي والمحكمة المختصة بدعوى بطلان حكم بدعوى بطلان حكم االمختصة 

 وذلك لخصوصية التحكيم في الحالتين. الداخلي،التحكيم 
 

 المطلب الثاني
 إجراءات رفع دعوى بطلان حكم التحكيم

سوف تخصص هذا المطلب للحديث عن ميعاد رفع دعوى البطلان، وإجراءات 
 دعوى البطلان، وذلك في فرعين متتاليين بالتفصيل الآتي: 

 
 الفرع الأول

 ميعاد رفع دعوى البطلان وكيفية إعلانها
حيث حدد القانون  ؛(91)أن ميعاد رفع دعوى البطلان يختلف في القوانين الوطنية 

ا التالية لتاريخ إعلان  العماني ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوم 
حكم التحكيم للمحكوم عليه. أما القانون السعودي حدد ميعاد رفع دعوى بطلان حكم 
التحكيم خلال الستين يوم ا ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم 

في حين نص القانون القطري على أن ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال  عليه
شهر من تاريخ تسليم الأطراف نسخة الحكم أو من تاريخ إعلان طالب الإبطال بحكم 

التحكيم الإضافي، وذلك ما لم  التفسير، أوحكم  التصحيح، أوصدور قرار أو  التحكيم،
ما القانون أ ،ميعاد رفع دعوى البطلان يوجد اتفاق بين الطرفين كتابة على تمديد

يوما  التالية  30ن لا تسمع دعوى بطلان حكم التحكيم بعد مرور أماراتي نص على الإ
   البطلان.لى الطرف طالب إلتاريخ إعلان حكم التحكيم 

( من قانون المرافعات الكويتي، ترفع دعوى البطلان خلال ثلاثين 187ووفق ا للمادة )
( منه، في 149ن الحكم، على أن يبدأ هذا الميعاد وفق ا لأحكام المادة )يوم ا من إعلا

                                                           
( من نظام التحكيم 51/1التحكيم العماني والمادة )( من قانون 54/1نص المادة ) راجع: )91(

( من قانون التحكيم البحريني، 34/3( من قانون المرافعات الكويتي والمادة )187المادة )السعودي و 
، والمادة ( من قانون التحكيم القطري 33/4) ( من القانون النموذجي كذلك نصت المادة34/3والمادة )

 الإماراتي.من قانون التحكيم  54
34 

 

الحالات التي يتحقق فيها سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها إعادة النظر. ومن 
ثم، إذا كان الطعن في حكم المحكمين بالبطلان لسبب من أسباب التماس إعادة النظر، 

، مثال ذلك (92)مرافعة كويتي( 149ة في المادة )فإن الميعاد يحسب وفق ا للقواعد الوارد
إذا كان سبب البطلان يرجع إلى الغش فلا يبدأ الميعاد إلا من اليوم الذي ظهر فيه 
الغش للمحكوم ضده، ويبدأ الميعاد في حالة بناء الحكم على ورقة ثبت تزويرها وفي 
حالة شهادة الزور من يوم الحكم بالتزوير أو بشهادة الزور. وفي حالة حصول الطاعن 

خصم قد احتجزها فإن الميعاد يبدأ من اليوم التالي الذي ظهرت فيه على ورقة كان ال
هذه الورقة للمحكوم عليه. وإذا صدر حكم المحكمين على شخص طبيعي أو معنوي لم 
ا في الخصومة فيبدأ الميعاد من اليوم الذي يعلن فيه الحكم  يكن ممثلا  تمثيلا  صحيح 

ا إلى من أصبح ممثلا  للخصم تمثيلا  قانوني ا  .(93)صحيح 
التحكيم البحريني، فقد  النموذجي للتحكيم وقانون  ( من قانون 34/3أما وفق ا للمادة )

أجازت تقديم طلب بطلان حكم التحكيم خلال ثلاثة أشهر من يوم تسلم الطرف صاحب 
الطلب حكم التحكيم أو من اليوم الذي حسمت فيه هيئة التحكيم في طلب تفسير حكم 

أو إصدار حكم إضافي يفصل فيما أغفل الحكم الأصلي الفصل التحكيم أو تصحيحه 
 فيه من طلبات، في حالة إذا كان قد قدم مثل هذا الطلب. 

ماراتي كان أكثر توفيقا  عندما ن قانون التحكيم الكويتي والقطري والإأفي الواقع نجد 
يوما  وهي مدة معقولة وهي تتناسب مع  (30)حدد المدة لرفع دعوى البطلان خلال 

قانون التحكيم العماني والبحريني والسعودي فقد  ماأ ،جراءاتهإطبيعة التحكيم وسرعة 
 تتلاءم طويلة، لاشهر وهي مدة ( أ3)و أو ستين أتسعين  التوالي خلالحدد المدة على 

ت التجارة الدولية كما تتعارض مع متطلبا التحكيم،سرعة والمرونة التي يمتاز بها المع 
 الاقتصادي.في عصر الانفتاح 

                                                           
"ميعاد الالتماس ثلاثون يوم ا، ولا يبدأ في الحالات المنصوص  :( مرافعات كويتي149المادة ) )92(

عليها في الفقرات )أ و ب وج( من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش، أو الذي تم فيه 
لذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة، الإقرار بالتزوير أو حكم بثبوته أو حكم فيه على شاهد الزور، أو ا

ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة )و( من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل 
ا".   المحكوم عليه تمثيلا  صحيح 

 . 377انظر: عزمي عبد الفتاح عطية، قانون التحكيم الكويتي، ص )93(
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اتفقت نصوص قوانين دول مجلس التعاون الخليجي، على أن يبدأ ميعاد رفع  كما
دعوى البطلان من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه، ويحسب من اليوم التالي 

، وبهذا يختلف حساب بدء الميعاد عن القاعدة العامة (94)العامةللإعلان وفق ا للقواعد 
( من قانون 204بالنسبة لميعاد الطعن في إحكام المحاكم والذي يبدأ طبق ا للمادة )

. وعليه قضت المحكمة العليا في (95)الحكمالإجراءات المدنية العماني من تاريخ صدور 
دنية عماني على أحكام ( إجراءات م204سلطنة عمان على أنه لا يسري نص المادة )

ا، إذ لا يجوز إهدار النص الخاص  ا خاص  المحكمين، التي أورد المشرع بالنسبة لها نص 
يسري على ميعاد رفع البطلان كافة القواعد العامة  . كما(96)العاملإعمال النص 

 .(97)الخليجيالمنصوص عليها في قوانين المرافعات في دول مجلس التعاون 
إلى أن الإعلان يتم على يد  (98)البعضأما بالنسبة لكيفية إعلان حكم التحكيم، ذهب 

د من إعلان البريد محضر وفق ا للقواعد العامة للإعلان أوراق المحضرين، فلا يبدأ الميعا
– (99)بعلم الوصول أو من إعلان بالفاكس. في حين اتجه بعض الفقه ولو كان مسجل

بأن يتم الإعلان طبق ا لسبل الإعلان ووسائله التي بينها قانون التحكيم،  -ونحن نؤيده
فالإعلان وفق ا لقانون التحكيم يغني عن الإعلان الرسمي على يد محضر، وذلك 
لاعتبارين: الأول هو أنه تأكد علم المحكوم عليه بصدور الحكم عليه بتوقيع صادر منه 

                                                           
، عزمي عبد الفتاح عطية، 397حكيم، مرجع سابق، صانظر: أحمد السيد صاوي، الوجيز في الت )94(

 . 376قانون التحكيم الكويتي، مرجع سابق، ص
 وما يليها.  778راجع: فتحي والي، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية، ص )95(
م، 2004لسنة  24في طعن رقم  م26/5/2000راجع: المحكمة العليا في سلطنة عمان، تاريخ  )96(

 . 427، صم2011، السنة 9مجلة التحكيم، العدد 
، عزمي عبد الفتاح، قانون التحكيم 397راجع: أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص )97(

 . 418، نبيل إسماعيل عمر، التحكيم، 377الكويتي، ص
، 779في هذا الرأي انظر: فتحي والي، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية، ص )98(

 . 41، سيد أحمد محمود، دعوى بطلان حكم التحكيم، ص445نبيل إسماعيل عمر، التحكيم، ص
راجع في هذا الرأي: أحمد السيد صاوي، بطلان حكم التحكيم، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر  )99(

السادس عشر للتحكيم التجاري الدولي، جامعة الإمارات العربية المتحدة، كلية القانون، السنوي 
، علي بركات، الطعن في أحكام 525، محمود سمير الشرقاوي، التحكيم التجاري الدولي، ص793ص

، فاطمة صلاح الدين يوسف، نطاق اختصاص 97، صم2003التحكيم، دار النهضة العربية، 
 .304التي يثيرها التحكيم، صالقضاء بالمسائل 
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ي أن هذا الحل هو الأكثر توافق ا مع النظام التحكيمي الذي يلجأ لا يمكنه إنكاره، والثان
إليه الطرفان بإرادتهما، بالإضافة إلى ما يوفره هذا الحل من سرعة وسرية مطلوبة في 
مجال التحكيم، كما أن دعوى البطلان لم ترفع بعد حتى تنتقل إلى المحكمة ويتبع قواعد 

يم، ومن ثم يتبع ا داخل نطاق إجراءات التحكقانون المرافعات، وبالتالي فنحن مازلن
 قانون التحكيم. 

وينتج الإعلان بحكم التحكيم أثره في بدء ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم ولو 
لم يتم إيداع هذا الحكم، ولكن لا يغني عن الإعلان الرسمي بحكم التحكيم لبدء ميعاد 

م صورة حكم التحكيم إلى مدعي دعوى بطلان حكم التحكيم أي إجراء آخر مثل تسلي
 . (100)آخرالبطلان أو علمه اليقيني بصدوره بأي طريق 

وتجدر الملاحظة، أن نزول مدعي البطلان عن حقه في رفع دعوى البطلان قبل 
صدور حكم التحكيم، لا يحول دون قبول الدعوى ولا يعتد بهذا النزول. وذلك لأن الحق 

حكم التحكيم وليس لأحد النزول عن حق قبل  في دعوى البطلان لا ينشأ إلا بصدور
ومن جهة أخرى فإن تنازل أحد الأطراف عن حقه في الطعن  ،(101)ثبوتهنشأته له أو 

بالبطلان قد يكون فيه مغبة قد لا يكون في مقدرته تحديدها قبل صدور هذا الحق 
كذلك بالنظر إلى خطورة النتائج  ،(102)التحكيملحظة قبوله هذا التنازل عند الاتفاق على 

                                                           
بو العلا النمر، المشكلات العملية والقانونية لدعوى بطلان حكم التحكيم، الطبعة الأولى، أانظر:  )100(

. وهذا 178، محمد الرواحي، إصدار حكم التحكيم وبطلانه، ص61، ص2006دار النهضة العربية، 
د إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم لا ينفتح إلا "ميعا :ما أكدته المحكمة العليا العمانية فقد قضت بأن

بإعلان ذلك الحكم للمحكوم عليه ولا يغير من ذلك علم الأخير بالحكم بأي طريق آخر إذ أن المقرر 
أنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين فإنه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء 

، مجموعة م26/5/2004. جلسة 24/2004في الطعن رقم  39راجع: قرار رقم  ،بأي إجراء آخر"
والمبادئ المستخلصة منها لغاية  -الدائرة التجارية- الأحكام الصادرة عن دوائر المحكمة العليا

 . 122، صم31/12/2004
، نبيل إسماعيل 781انظر: فتحي والي، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية، ص )101(

، أحمد شرف الدين، 42، سيد أحمد محمود، دعوى بطلان حكم التحكيم، ص419عمر، التحكيم، ص
، 103سلطة القاضي المصري إزاء حكم التحكيم، طبعة ثانية، بدون ناشر، بدون سنة نشر، ص

 . 677اوي، الحقوق الإجرائية للحقوق، صمصطفى الحلف
، نبيل إسماعيل عمر، التحكيم، 398راجع: أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص )102(

 . 419ص
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جسيمة كالإخلال  ا  وأهمها صدور حكم التحكيم تتخذ فيه عيوب ،المترتبة على هذا التنازل
أما عند قبول مدعي البطلان  ،(103)العامبحقوق الدفاع أو مخالفة قاعدة متعلقة بالنظام 

ان هذا القبول لحكم التحكيم بعد صدور الحكم، فإنه يسقط حقه في رفع الدعوى، سواء ك
وبهذا يكون اختار عدم التمسك  ،(104)مثلا  صراحة أو ضمن ا، كقيامه بتنفيذ الحكم 

 .(105)الحكمبالجزاء الذي يرتبه القانون على بطلان 
 

 الفرع الثاني
 إجراءات رفع دعوى بطلان حكم التحكيم

من نص خاص ينظم فيه كيفية رفع دعوى البطلان ويبين  ت القوانين الوطنيةلقد خل
 ،إجراءاتها. ولهذا فإن رفع هذه الدعوى يخضع للقواعد العامة في رفع الدعوى القضائية

فهي ترفع عن طريق دعوى مبتدأه وبالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى، وبصحيفة تودع 
انات المدعي والمدعي أمانة سر المحكمة، ويجب أن تشتمل تلك الصحيفة على بي
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 . 318راجع: أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، ص )103(
، احمد السيد 827انظر: فتحي والي، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية، ص )104(

 . 398صاوي، الوجيز في التحكيم، ص
 . 233انظر: عبد الحميد الشواربي، البطلان المدني الإجرائي والموضوعي، ص )105(
مرافعات  187ية سعودي ، مرافعات شرع 41، إجراءات مدنية عماني 64تية: راجع المواد الآ )106(

 مرافعات بحريني.  33إجراءات اماراتي ،  42، كويتي
وما بعدها،  782ر تفصيلا : فتحي والي، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية، صانظ

، نبيل 625، محمود سمير الشرقاوي، التحكيم، ص388أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص
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أو كان  الاتفاق،وترفع الدعوى ممن كان طرفا  في التحكيم سواء كان طرفا  أصليا  في 
أو كان شخصا  من الغير مس حكم التحكيم  التحكيم،متدخلا  أو تم إدخاله في خصومة 

لا يقتصر الحق  الحكم،ن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعنا  في ولأ ،(107)مصالحه
تعلق  إذايضا  أبل يجوز رفعها من المحكوم له  فقط،في رفعها على المحكوم عليه 

 .(108)م ومن كل ذي مصلحةسبب البطلان بالنظام العا
 

 المطلب الثالث
 الآثار المترتبة على رفع دعوى بطلان والحكم فيها

التحكيم والحكم  ر المترتبة على رفع دعوى بطلان حكمالمطلب، الآثانعالج في هذا 
فيها، حيث نتصدى لأثر المترتب على رفع دعوى البطلان، من حيث سلطة المحكمة 
 عند نظر دعوى البطلان والحكم فيها، والطعن على الحكم الصادر في دعوى البطلان.

 ثة فروع.على ما سبق، سوف نقسم هذا المطلب إلى ثلا وترتيبا  
 

 الفرع الأول
 الأثر المترتب على رفع دعوى البطلان في تنفيذ حكم التحكيم

 المشرع العماني والسعودي والكويتي حيث جعل الوطنية،تباين موقف التشريعات 
الأصل في أن رفع دعوى البطلان لا يترتب عليه وقف تنفيذ حكم  ،(109) ماراتيوالإ

                                                                                                                                                       
 753وما يليها، معتز عفيفي، نظام الطعن على حكم التحكيم، ص 419إسماعيل عمر، التحكيم، ص

 بعدها. وما 
 . 96، ص، علي بركات مرجع سابق250يلا : احمد السيد صاوي، التحكيم، ص انظر تفص )107(
ن المحكمة المختصة لأ ؛نه لن يستطيع تنفيذهأبطال الحكم في إتكمن مصلحة المحكوم له في  )108(

عبدالتواب راجع:  ،علق حكم التحكيم مع النظام العامبإصدار أمر التنفيذ تراقب من تلقاء ذاتها مدى ت
 . 88ص م،2008، مبارك، بطلان حكم التحكيم، دار النهضة العربية

( من نظام التحكيم السعودي 54المادة )من قانون التحكيم العماني و  57ة وهذا ما قررته الماد )109(
نه لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، ومع أماراتي على إتحكيم  56والمادة 

يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب ذلك 
من خلال  وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوما   ،مبنيا على أسباب جدية

 تنفيذ أول جلسة محددة لنظره، وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مال،
وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا 
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التحكيم، إلا أنه أجاز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف التنفيذ بناء على طلب المدعي 
 وذلك في صحيفة الدعوى. ويجب توافر شروط معينة وهي:

ن يطلب مدعي البطلان وقف تنفيذ الحكم في صحيفة الدعوى، فليس أ :الشرط الأول
له بعد رفع الدعوى أن يتقدم بطلب وقف التنفيذ كطلب عارض، كما لا يحق للمحكمة 

 .(110)نفسهاأن تقضي بوقف التنفيذ من تلقاء 
ن يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ، وهذا ما نص عليه المشرع أ :الشرط الثاني

 .(111)تداركه(، إلا أنه لم ينص على أنه يتعذر 188مادة )الكويتي في ال
على أسباب جدية، وعلى الطالب أن يبين هذه  أن يكون الطلب مبنيا   :الشرط الثالث

الأسباب في طلبه، وله أن يوضحها ويضيف إليها في مذكرة لاحقة، وتقدير جدية 
، كأن تكون أسباب البطلان مما يرجع (112)للمحكمةالأسباب يخضع للسلطة التقديرية 
ات ع( مراف188للمادة ) قرره المشرع الكويتي وفقا  ما معها القضاء ببطلان الحكم، وهذا 

وهناك من يرى أن الأسباب الجدية تختلف عن أسباب بطلان حكم التحكيم،  كويتي.
تضمن  لذلك يكون في مقدمة الأسباب الجدية لطلب وقف التنفيذ كون حكم التحكيم قد

                                                                                                                                                       
"لا يترتب على رفع دعوى  :نهأمن قانون المرافعات الكويتي على ( 188الأمر(. كما نصت المادة )

ى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تأمر بناء عل
طلب المدعي بوقف تنفيذ الحكم إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب البطلان 
مما يرجع معها القضاء ببطلان الحكم، ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة 

لحكم على بصيانة حق المدعي عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ ا أو تأمر بما تراه كفيلا  
 إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له من تاريخ طلب وقف التنفيذ".

محمد نور شحاتة، تنفيذ  ،797نظر: فتحي والي، التحكيم في المنازعات الوطنية والدولية، صا )110(
، م2009ديسمبر،  13أحكام المحكمين في التشريعات العربية والمقارنة، مجلة التحكيم العربي، العدد 

 .65ص
 .378راجع: عزمي عبد الفتاح عطية، قانون التحكيم الكويتي، ص )111(
محمد نور شحاتة، تنفيذ  ،797راجع: فتحي والي، التحكيم في المنازعات الوطنية والدولية، ص )112(
 .65حكام المحكمين، صأ
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مع حكم قضائي سابق تم صدوره  متعارضا   هما يخالف النظام العام في الدولة أو كون
 .(113)المحكمةمن 

( 34/4فقا للمواد )ماراتي، فو أما بالنسبة لموقف قانون التحكيم البحريني والقطري والإ
، أجازت للمحكمة وقف دعوى البطلان بناء على طلب أحد الطرفين (54/6( و)33و)

 ،البحريني والقطري  التحكيم في قانون وهذا ما جاء سلطتها التقديرية ل ا  تحددها وفقلمدة 
، يوما  ولم يتركها لتقدير المحكمة 60ماراتي فقد حدد المدة وجعلها الإ التحكيم أما قانون 

وذلك لمنح هيئة التحكيم فرصة لإزالة الأسباب التي تبنى عليها دعوى البطلان، 
لتحكيم سلطة اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لإصلاح خولت هيئة ا محكمةالف

واستكمال إجراءات التحكيم وما يترتب عليه  ،الأسباب التي يبنى عليها طلب البطلان
التحكيم العماني من تعديل قضائها الذي انتهت إليه، وهذا أمر لا تعرفه قوانين 

لايتها بصدور الحكم، فلا تملك ت و دتكون هيئة التحكيم استنفوالتي  والكويتي،والسعودي 
لها تفسير الحكم أو تصحيحه أو إصدار حكم،  االرجوع في حكمها أو تعديله وإن جاز 

 .(114)إضافي فيما أغفلت الفصل فيه
من تاريخ  المحكمة أن تفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوما   علىيجب و 

التحكيم العماني، أو خلال خمسة ون ن( من قا57أول جلسة محددة لنظره وفقا للمادة )
 والمادة ( من نظام التحكيم السعودي54للمادة ) من تاريخ تقديم الطلب وفقا   عشر يوما  

وللمحكمة سلطة تقديرية، فهي تقدر مدى توافر  ماراتيمن قانون التحكيم الإ (56)
معها بطلان الحكم، تراعي  حالأسباب الجدية، وتقدر ما إذا كانت أسباب البطلان يرج

مصلحة كل من المحكوم له والمحكوم عليه، فإذا أمرت بوقف التنفيذ وقدرت أن هذا 

                                                           
محمد حمد أ، 92والقانونية لدعوى البطلان، صنظر: أبو العلا النمر، المشكلات العملية ا )113(

، معتز عفيفي، نظام الطعن 138، صم2001حشيش، القوة التنفيذية لحكم التحكيم، بدون ناشر، 
 .763على حكم التحكيم، ص

، حسني المصري، التحكيم التجاري 402نظر: أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، صا )114(
 ، وما بعدها.514الدولي، ص
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الوقف يضر المحكوم له، أن تأمر المحكوم عليه بتقديم كفالة أو ضمان مالي يضمن 
 .(115)لهتنفيذ الحكم إذا قضى بعد ذلك في دعوى البطلان لصالح المحكوم 

بوقف التنفيذ فإنه يجب عليها أن تفصل في دعوى البطلان خلال فإذا أمرت المحكمة 
( من قانون التحكيم 57للمادة ) ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر بالوقف إعمالا  

يوما  من تاريخ صدور  60خلال  وأ ( من قانون التحكيم السعودي،54العماني والمادة )
ماراتي ، وحسن فعل المشرع الإ(56 )ماراتي في المادةمر كما نص قانون التحكيم الإالأ

وذلك  ،أشهر 6من  بجعل مدة فصل المحكمة في دعوى البطلان خلال شهرين بدلا  
لمدة طويلة قبل الفصل في الدعوى، على أن هذا الميعاد  حتى لا يبقى التنفيذ موقوفا  

هو ميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته بطلان أو سقوط، فهو يراد به حث المحكمة 
، كما لا تتقيد المحكمة عن إصدار (116)لى الفصل في طلب وقف التنفيذ دون تأخيرع
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( 55( والمقابلة للمادة )58قانون التحكيم العماني، في المادة )أن وتجدر الملاحظة، 
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والسعودي نص على عدم جواز تقديم طلب التنفيذ إلا بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى 
( 54، والمادة )ا  عماني ا  ( تحكيم57بطلب حكم التحكيم، وهو ما يولد تناقض في المادة )

والتي تنص على عدم ترتيب وقف التنفيذ على رفع دعوى البطلان  ا  سعودي ا  تحكيم
وإن كان رفع دعوى البطلان ليس له أثر على وقف تنفيذ حكم التحكيم، إلا أنه  ،بمعنى

من ذلك لا يمكن تقديم طلب التنفيذ إلا بعد فوات ميعاد رفع دعوى البطلان على الرغم 
 .يوما   60وفي القانون السعودي  يوما   90نون العماني وهو في القا

                                                           
وما بعدها، عزمي عبد  797ات الوطنية الدولية، صنظر: فتحي والي، التحكيم في المنازعا )115(

، 505، حسني المصري، التحكيم التجاري الدولي، ص378الفتاح عطية، قانون التحكيم الكويتي، ص
 .582، خالد أحمد حسن، بطلان حكم التحكيم، ص764معتز عفيفي، نظام على حكم التحكيم، ص

، محمد نور شحاتة، تنفيذ 798نية والدولية، صراجع: فتحي والي، التحكيم في المنازعات الوط )116(
 .764ص ، معتز عفيفي، نظام الطعن على حكم التحكيم،66أحكام المحكمين، ص

، عزمي عبد الفتاح، قانون التحكيم 82راجع: أحمد أبو الوفا، التحكيم في القوانين العربية، ص )117(
 .378الكويتي، ص
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في ذات الوقت، فهو ميعاد ناقص صا  وناق ويعتبر ميعاد رفع دعوى البطلان كاملا  
سقوط الحق في رفع دعوى البطلان، كما هو  واحترامهبه  الالتزاملأنه يترتب على عدم 

قبل التقدم بطلب تنفيذ حكم التحكيم، فإذا انقضى  ميعاد كامل يجب أن ينقضي كاملا  
الميعاد ولم يرفع المحكوم عليه دعوى البطلان قبل انقضاء الميعاد، فلا يمكن التقدم 
بطلب تنفيذ حكم التحكيم، فيجب على المحكوم لصالحه الانتظار بعد فوات الميعاد 

( 58الفة لنص المادة )والقول بغير ذلك يعد مخ ،لتقدم طلب الحصول على أمر التنفيذ
 .(118)ا  قطري( 34و) ا  ( سعودي55)و ا  عماني

وفي حقيقة الأمر نطالب المشرع العماني والسعودي بالتدخل لتعديل نص المادة 
، وذلك بحذف فقرة لا يترتب على رفع دعوى البطلان ا  ( سعودي54، و)ا  ( عماني57)

وقف تنفيذ حكم التحكيم، وأن يكتفي بالنص على جواز المحكمة المختصة بأن تأمر 
بوقف التنفيذ وذلك بطلب من مدعي البطلان، كما فعل نظيره المشرع البحريني في 

اني والسعودي ( كما نطالب المشرع العم33( والمشرع القطري في المادة )34المادة )
، بحيث يقبل تنفيذ حكم التحكيم، فور ا  ( سعودي55و ) ا  ( عماني58بتعديل نص المادة )

صدوره دون انتظار انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان، وبهذا يستطيع المحكوم لصالحه 
 بسهولة الحصول على أمر بالتنفيذ من المحكمة المختصة دون تعطيل تنفيذ الحكم.

 
 الفرع الثاني

 لطة المحكمة عند نظر دعوى البطلان والحكم فيهاس
من  ةإن محكمة البطلان عندما تنظر دعوى البطلان، لا تنظرها باعتبارها درجة ثاني

درجات التقاضي، بل باعتبارها دعوى جديدة ومبتدأه تختلف عن الدعوى التي فصل 
ثم، فإن قاضي البطلان يحظر عليه أن  ومن ،(119)البطلانفيها الحكم محل دعوى 

يحقق في موضوع النزاع من جديد، أو سماح للخصوم بتقديم أدلة إثبات جديدة أو أوجه 

                                                           
 .427التحكم في المواد المدنية، والتجارية، صنظر بالتفصيل: نبيل إسماعيل عمر، ا )118(
، نبيل إسماعيل 800انظر: فتحي والي، التحكيم في منازعات الوطنية والتجارية الدولية، ص )119(

، معتز عفيفي، نظام الطعن على حكم التحكيم، 435عمر، التحكيم في المواد المدنية والتجارية، ص
 . 765ص
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صدوره دون انتظار انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان، وبهذا يستطيع المحكوم لصالحه 
 بسهولة الحصول على أمر بالتنفيذ من المحكمة المختصة دون تعطيل تنفيذ الحكم.
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وتنتهي مهمة محكمة البطلان بصدور حكمها في  ،(120)بالموضوعدفاع أو دفوع تتعلق 
 ،(121)حكمالدعوى البطلان، إما برفضها وتأييد حكم التحكيم، وإما بقبولها وإبطال هذا 

فإذا صدر الحكم برفض الدعوى ببطلان حكم التحكيم، فإن هذا يعني استقرار حكم 
أما إذا قضت المحكمة ببطلان حكم ، (122)التنفيذالتحكيم بما يترتب على ذلك استقرار 
ن لم يكن وزوال جميع آثاره بالنسبة للأطراف إالتحكيم، فإنه يترتب عليه اعتباره ك

ففي حالة أن الحكم لم ينفذ، أما إذا كان هذا الحكم قد نفذ كلي ا أو جزئي ا،  ،(123)والغير
 .(124)التنفيذفإنه يجب أن يعاد الحال إلى ما كان عليه قبل 

وقد يثور تساؤل، هل يحق لمحكمة البطلان عندما تقضي ببطلان حكم التحكيم، أن 
 تنظر موضوع النزاع أم لا؟! 

قانون الكويتي قد خلت من نص ينظم مسألة تخويل ن القوانين الوطنية ماعدا الإ
وهذا  ،محكمة البطلان سلطة نظر موضوع النزاع بعد قضائها ببطلان حكم التحكيم

يعني أنه ليس لمحكمة البطلان بعد أن تقضي بالبطلان سلطة نظر موضوع النزاع لكي 
فهي  (125)للحكمإذ دعوى البطلان ليست استئناف ا  ،تفصل فيه، فالخصومة أمامها انتهت

والذي بموجبه تلتزم محكمة الدرجة الثانية  ،لا تعرف الأثر الناقل للطعن بالاستئناف
وتصدر هي بنفسها حكم جديد يحل  ،بنظر موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم الباطل

                                                           
، معتز عفيفي، 801انظر: فتحي والي، التحكيم في منازعات الوطنية والتجارية الدولية، ص )120(

 . 395، أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص765نظام الطعن على حكم التحكيم، ص
، عيد محمد القصاص، 437راجع: نبيل إسماعيل عمر، التحكيم بالمواد المدنية والتجارية، ص )121(

 . 284ص حكم التحكيم،
، عبد التواب مبارك، بطلان حكم التحكيم، 284راجع: عيد محمد القصاص، حكم التحكيم، ص )122(

 . 147ص
، عيد محمد 805راجع: فتحي والي، التحكيم في منازعات الوطنية والتجارية الدولية، ص )123(

مة ، فاط769، معتز عفيفي، نظام الطعن على حكم التحكيم، ص284القصاص، حكم التحكيم، ص
 . 311صلاح الدين يوسف، نطاق اختصاص القضاء بالمسائل التي يثيرها التحكيم، ص

انظر: أبو العلا النمر، المشكلات العملية والقانونية لدعوى بطلان حكم التحكيم، دار النهضة  )124(
 . 123، صم2006العربية، طبعة أولى، 

، معتز عفيفي، 805انظر: فتحي والي، التحكيم في منازعات الوطنية والتجارية الدولية، ص )125(
 . 394، أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، ص772نظام الطعن على حكم التحكيم، ص
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وللأطراف بعد الحكم بالإبطال عرض نزاعهم على  ،(126)إبطالهمحل الحكم الذي تم 
لك عن طريق عرض النزاع على هيئة تحكيم أخرى، لعدم توافر التحكيم من جديد، وذ

كما يجوز للأطراف  ،(127)ببطلانهالصلاحية في الهيئة التي أصدرت الحكم بعد القضاء 
أن يطلبوا من المحكمة التي تنظر دعوى البطلان أن تفصل دعواهم بصفة تبعية عند 

من يرى ضرورة إلزام  ناكوه ،(128)والمالفصلها في دعوى البطلان حفاظ ا على الوقت 
محكمة البطلان بالفصل في موضوع النزاع، إذا ما قررت إلغاء حكم التحكيم المطعون 

وذلك لصعوبة إعادة تشكيل هيئة التحكيم لتعيد الفصل في ذات موضوع النزاع إذا  ،فيه
 .(129)التحكيمما قضي بإلغاء حكم 

أما بالنسبة لقانون المرافعات الكويتي، فقد خول صراحة محكمة البطلان سلطة 
كويتي ة ( مرافع187المادة )تعرض لموضوع النزاع وأن تفصل فيه بنفسها. فقد قضت 

ن تعرضت لموضوع النزاع وإذا حكمت المحكمة ببطلان حكم المحكمي ...." :على أنه
ويتي، تتقيد محكمة البطلان عند نظر كة ( مرافع187فوفق ا للمادة ) وقضت فيه"

موضوع النزاع بعد القضاء بالبطلان بموضوع النزاع، كما حدده الخصوم في اتفاق 
التحكيم إلا إذا اتفق الخصوم على تغييره أمامها. وتفصل هذه المحكمة طبق ا للإجراءات 

 .(130)منهاالمتبعة أمام محاكم الدولة لأنها جزء 
 
 
 
 

                                                           
 . 436راجع: نبيل إسماعيل عمر، التحكيم في المواد المدنية والتجارية، ص )126(
، مختار بريري، التحكيم التجاري 316التحكيم الاختياري والإجباري، صانظر: أحمد أبو الوفا،  )127(

، علي سالم، 437، نبيل إسماعيل عمر، التحكيم في المواد المدنية والتجارية، ص257الدولي، ص
 . 372، ص1997ولاية القضاء على التحكيم، دار النهضة العربية، 

لتحكيم الصادرة في المنازعات الخاصة م ااكيظة حداد، الطعن بالبطلان على أحراجع: حف )128(
 وما بعدها.  241الدولية، دار الفكر العربي، بدون سنة نشر، ص

، كذلك: أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، 288انظر: عيد محمد القصاص، حكم التحكيم، ص )129(
 . 506، وحسني المصري، المرجع السابق، ص325ص

 . 379التحكيم الكويتي، صانظر: عزمي عبد الفتاح عطية، قانون  )130(
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وللأطراف بعد الحكم بالإبطال عرض نزاعهم على  ،(126)إبطالهمحل الحكم الذي تم 
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كما يجوز للأطراف  ،(127)ببطلانهالصلاحية في الهيئة التي أصدرت الحكم بعد القضاء 
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محكمة البطلان بالفصل في موضوع النزاع، إذا ما قررت إلغاء حكم التحكيم المطعون 
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موضوع النزاع بعد القضاء بالبطلان بموضوع النزاع، كما حدده الخصوم في اتفاق 
التحكيم إلا إذا اتفق الخصوم على تغييره أمامها. وتفصل هذه المحكمة طبق ا للإجراءات 

 .(130)منهاالمتبعة أمام محاكم الدولة لأنها جزء 
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 الفرع الثالث
 الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم الطعن على

السعودي والإماراتي صراحة على قابلية الحكم الصادر في دعوى  التحكيم نص قانون 
"إذا حكمت المحكمة  :( على أنه51/2البطلان للطعن فيه. حيث نصت المادة )

ير المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه، ويكون حكمها في ذلك غ
قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن، أما إذا حكمت ببطلان حكم التحكيم، فيكون 
ا من اليوم التالي للتبليغ". ومفاد نص المادة أن  حكمها قابلا  للطعن خلال ثلاثين يوم 

، وبما المشرع السعودي نص على قبول الحكم الصادر في دعوى البطلان للطعن فيه
محكمة الاستئناف المختصة أصلا  بنظر النزاع، فإنه  من أن الحكم في الدعوى صادر

يقبل الطعن بالتماس إعادة النظر أو بالنقض. كما حدد القانون مدة الطعن وهي ثلاثين 
الإماراتي على  التحكيم( من قانون 54نصت المادة ) للتبليغ. كمايوم ا من اليوم التالي 

ائيا  ولا يقبل الطعن الا يعد نهدعوى البطلان لحكم الصادر من المحكمة في ا" :أنه
وبموجب نص المادة فإن المشرع الإماراتي أجاز الطعن في الحكم الصادر  ،"بالنقض

مام محكمة النقض أوهو الطعن يقبله،  كما حدد طريق الطعن الذي البطلان،في دعوى 
  النظر.لا يقبل الطعن بالتماس إعادة  هومن ثم فإن فقط،

العماني والبحريني والكويتي لم ينص على قابلية  التحكيم ومن جهة أخرى، فإن قانون 
ولهذا  ،الحكم الصادر في دعوى البطلان للطعن فيه، أو عدم قابليته، ولم يعالج الأمر

يقبل الحكم الصادر في دعوى البطلان الطعن فيه بطرق الطعن المقررة في قانون 
( من قانون التحكيم 52ولا يحول دون ذلك ما تنص عليه المادة ) ،(131)المرافعات

                                                           
وما بعدها،  806انظر: فتحي والي، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية، ص )131(

، نبيل إسماعيل عمر، التحكيم في المواد المدنية 246حفيظة السيد حداد، الطعن بالبطلان، ص
، علي بركات، الطعن 530، محمود سمير الشرقاوي، التحكيم التجاري الدولي، ص460والتجارية، ص

، عزمي عبد 680، مصطفى الحلفاوي، الحقوق الإجرائية للأطراف، ص107في أحكام التحكيم، ص
، معتز عفيفي، نظام الطعن على حكم التحكيم، 380الفتاح عطية، قانون التحكيم الكويتي، ص

 312يم، ص، فاطمة صلاح الدين، نطاق اختصاص القضاء في المسائل التي يثيرها التحك776ص
 وما بعدها. 
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الكويتي من  ة( مرافع186( من قانون التحكيم البحريني والمادة )34/1العماني والمادة )
عدم قابلية حكم التحكيم للطعن فيه بأي طريق. وذلك لأن نص هذه المواد ينطبق على 

في دعوى البطلان والذي بدوره صادر حكم التحكيم ذاته، وليس على الحكم الصادر 
فإذا كان الحكم صادر ا من محكمة الاستئناف، فإنه يقبل  ،(132) الدولةمن محكمة محاكم 

الطعن بالنقض أو العليا والتماس إعادة النظر. أما إذا كان الحكم صادر ا من محكمة 
 ابتدائية، فإنه يقبل الطعن بالاستئناف.

حسم الأمر ونص صراحة على عدم قابلية الحكم  أما قانون التحكيم القطري فقد
الصادر بدعوى البطلان للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن وذلك وفق ا للفقرة 

"يكون حكم المحكمة المختصة نهائي ا وغير  :( بقولها صراحة33السادسة من المادة )
القطرية يدته محكمة التمييز أوهذا ما  ،الطعن"قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق 

ن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست إ" :بقولها (27/5/2014) بحكمها الصادر بتاريخ
قضاء ذلك ن طعنا  عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعيي

و أن ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حم التحكيم لتقدير ملاءمته أالحكم فيه، 
صنعا  المشرع القطري الذي حسم  أحسنفي الحقيقة ، (133)المحكمينمراقبة حسن تقدير 

مر يترك الأ البطلان ولمأمره في مسألة إمكانية الطعن في الحكم الصادر بدعوى 
ن السماح بالطعن في الحكم الصادر من المحكمة المختصة إ للاجتهادات، حيث

بمصالح راءات التقاضي في الخصومة التحكيمية مما يضر جإبدعوى البطلان يطيل 
 الأطراف.

 
 

 

                                                           
، علي بركات، الطعن في 807راجع: فتحي والي، التحكيم في المنازعات الوطنية والدولية، ص )132(

 . 107أحكام التحكيم، ص
تمييز  2014لسنة  88الطعن رقم  2014مايو 27انظر: قرار محكمة التمييز القطرية جلسة  )133(

 مدني موسوعة الاحكام والمبادئ القضائية القطرية. 
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 الخـــاتمة
 هم موضوعات التحكيم وهوأ تركزت دراستنا في هذا البحث على تسليط الضوء 

وقد  مباحث،وذلك في ثلاثة  الدولية،والأنظمة  الوطنيةفي القوانين بطلان حكم التحكيم 
   ي:يلنتائج أهمها فيما  لى عدةإخلصنا فيه 

بطلان الحكم  لأحكامطبيعة دعوى البطلان حكم التحكيم فهي لا تخضع  أن -1
فهي لها  النظر،نها ليست وسيلة لطعن لا بالاستئناف ولا بالتماس إعادة أكما  القضائي،

                                                                             الحصر.طبيعة خاصة تستمدها من حكم التحكيم وأسباب رفعها المحددة على سبيل 
في القوانين الوطنية والدولية أصبحت دعوى البطلان الوسيلة الوحيدة لمراجعة حكم  -2

ماعد قانون الكويتي جمع بين دعوى البطلان وطرق الطعن لمراجعة  ومراقبته،التحكيم 
وهذه الأسباب  الحصر،دعوى البطلان على سبيل  وقد حصر أسباب التحكيم،حكم 

 العام.متمثلة في أسباب موضوعية وأسباب شكلية وأسباب متعلقة بالنظام 
ثار الحكم أو  طرافها،أو جرائي لدعوى البطلان وبينا إجراءاتها النظام الإ تناولنا -3

ى ومد الحكم،ومدى جواز الطعن في هذا  التحكيم،الصادر من المحكمة ببطلان حكم 
                              فيه.سلطة المحكمة في التصدي لموضوع النزاع والفصل 

، فإننا نتوجه بمجموعة من التوصيات التي نناشد المشرع أن يأخذ ا البحثوفي ختام هذ
بها، بغية في حل كثير من الصعوبات والعوائق التي بدورها تعرقل سير عملية التحكيم 

                                                           فعاليته:وتسهم في عدم 
حــددت أســباب بطــلان حكــم التحكــيم  -ماعــدا القــانون الكــويتي–ن القــوانين الوطنيــة إ -1

ــة الغــش أو الشــهادة الــزور أو التزويــر وهــي  علــى ســبيل الحصــر ولــيس مــن ضــمنها حال
المشرع إدراج حالتي الغش والتزويـر  إحدى حالات التماس إعادة النظر، لذلك نقترح على

ا للفــراغ التشــريعي الحاصــل فــي هــذا المجــال بعــد  ضــمن أســباب رفــع دعــوى الــبطلان ســد 
إلغاء جميع طرق الطعن بالأحكام بما فيها الطعـن بالالتمـاس إعـادة النظـر. علـى أن يبـدأ 

حكـــم  إقـــرار، أوحـــدث أو  الغـــش،ميعـــاد رفـــع دعـــوى الـــبطلان مـــن اليـــوم الـــذي ظهـــر فيـــه 
 بإدانة شاهد الزور. التزوير، أوبثبوت 

نطالــب المشــرع العمــاني والســعودي بضــرورة التــدخل التشــريعي وحــذف الفقــرة الأولــى  -2
"لا يترتـب علـى رفـع  :والتي تنص على أنه ا  ( سعودي54والمادة ) ا  ( عماني57من المادة )
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صــة بــأن تــأمر وأن يكتفــي بــالنص علــى جــواز المحكمــة المخت ،وقــف تنفيــذ حكــم التحكــيم"
بوقف التنفيذ وذلك بطلب من مدعي البطلان كما فعل نظيره المشرع البحريني فـي المـادة 

(. كمـا نطالـب المشـرع العمـاني والسـعودي بتعـديل 33( والمشرع القطري في المـادة )34)
( ســـعودي بحيـــث يقبـــل تنفيـــذ حكـــم التحكـــيم فـــور 55( عمـــاني والمـــادة )58نـــص المـــادة )

انقضاء ميعـاد رفـع دعـوى الـبطلان وبهـذا يسـتطيع المحكـوم لصـالحه  صدوره دون انتظار
بســهولة الحصـــول علــى أمـــر بالتنفيـــذ مــن المحكمـــة المختصـــة دون تعطيــل تنفيـــذ الحكـــم. 
وترتيب ا على ذلك فإن المشرع بتدخله في هذه المواد بالحذف والتعـديل يزيـل التنـاقض بـين 

 ( سعودي.55و 54عماني والمادتين )( 58و 57نصوص المادتين )
وحتى لا يبقى  تأخير،المحكمة على سرعة الفصل في طلب وقف التنفيذ دون  لحث -3

نرجـو مـن المشـرع العمـاني والسـعودي  الـدعوى،التنفيذ موقوفا  لمدة طويلة قبل الفصل في 
سـوة بنظيرهمـا أأشهر الـى شـهرين  6قصر مدة فصل المحكمة في طلب وقف التنفيذ من 

                                                                    ماراتي.الإالمشرع 
ن يحــدد القــانون الواجــب أن يتــدارك المشــرع البحرينــي هــذا الــنقص و أالضــروري  مــن -4

التطبيق على اتفاق التحكيم، وخاصة ان أطراف التحكـيم يحملـون جنسـيات متعـددة، وهنـا 
علــى اتفــاق التحكــيم عنــدما نكــون بصــدد  تكمــن المشــكلة فــي أي القــانون الواجــب التطبيــق

 جنسيات تحكمها قوانين مختلفة.
مـــاراتي لـــم يميـــز بـــين التحكـــيم الـــداخلي والـــدولي فيمـــا يتعلـــق ن المشـــرع القطـــري والإأ -5

عطــى أ ، فالمشــرع القطــري تصــة بنظــر دعــوى بطــلان حكــم التحكــيمبتحديــد المحكمــة المخ
و محكمـة الاسـتئناف وكـذلك أمـا المحكمـة الابتدائيـة أالخيار لأطراف الخصومة للاختيار 

و المحليـــة التـــي اتفـــق أن المحكمـــة الاســـتئنافية الاتحاديـــة أمـــاراتي نـــص فعـــل المشـــرع الإ
 ذا كانــت إن يحــدد مــا أدون  ،يجــري ضــمن دائــرة اختصاصــها التحكــيمو أعليهــا الأطــراف 

، لــذلك لقــوانين الوطنيــةعلــى عكــس بقيــة ا ،أو الــداخليحــداهما مختصــة بــالتحكيم الــدولي إ
مـــاراتي تحديـــد المحكمـــة المختصـــة بـــدعوى بطـــلان حكـــم يجـــب علـــى المشـــرع القطـــري والإ

، وذلـــــك بـــــدعوى بطـــــلان حكـــــم التحكـــــيم الـــــداخليالتحكـــــيم الـــــدولي والمحكمـــــة المختصـــــة 
 لخصوصية التحكيم في الحالتين.
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 جنسيات تحكمها قوانين مختلفة.
مـــاراتي لـــم يميـــز بـــين التحكـــيم الـــداخلي والـــدولي فيمـــا يتعلـــق ن المشـــرع القطـــري والإأ -5

عطــى أ ، فالمشــرع القطــري تصــة بنظــر دعــوى بطــلان حكــم التحكــيمبتحديــد المحكمــة المخ
و محكمـة الاسـتئناف وكـذلك أمـا المحكمـة الابتدائيـة أالخيار لأطراف الخصومة للاختيار 

و المحليـــة التـــي اتفـــق أن المحكمـــة الاســـتئنافية الاتحاديـــة أمـــاراتي نـــص فعـــل المشـــرع الإ
 ذا كانــت إن يحــدد مــا أدون  ،يجــري ضــمن دائــرة اختصاصــها التحكــيمو أعليهــا الأطــراف 

، لــذلك لقــوانين الوطنيــةعلــى عكــس بقيــة ا ،أو الــداخليحــداهما مختصــة بــالتحكيم الــدولي إ
مـــاراتي تحديـــد المحكمـــة المختصـــة بـــدعوى بطـــلان حكـــم يجـــب علـــى المشـــرع القطـــري والإ

، وذلـــــك بـــــدعوى بطـــــلان حكـــــم التحكـــــيم الـــــداخليالتحكـــــيم الـــــدولي والمحكمـــــة المختصـــــة 
 لخصوصية التحكيم في الحالتين.
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